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  مةمقدّ  

المنفعــة  حــول تحقيــق ،ً أساســا ،المتمحــورة-خــدماتهاتقــديم لأداء مهامهــا و الدولــة ومرافقهــا العموميــة تحتــاج   
 ؛لازمة لإدارة نشاطهاالأموال الّ وسائل مادية، وهي تحتاج الدولة إلى إلى وسائل بشرية، وأكثر من ذلك،  -العامة

قـيم عليهـا . والإدارة العامـة تحتـاج إلـى أراضـي تُ أم خاصاً  فالمال هو العصب المحرك لأي نشاط سواء أكان عاماً 
بها المرافق العامة...إضافة إلى حاجتها إلى النقـود لصـرف مبانيها وهياكلها العامة، وتحتاج إلى أثاث ولوازم تتطلّ 

  .1واقتناء لوازمهارواتب الموظفين 

تحتاج إلى الأموال بنوعيهـا: العقـارات والمنقـولات، وطالمـا أن هـذه الأخيـرة تسـتخدم للصـالح  ،فالإدارة إذاً    
العــام وإشــباع الحاجــات العامــة، كــان لابــدّ مــن أن تحظــى بحمايــة خاصــة تفــوق حمايــة أمــوال الأفــراد أو الأمــوال 

خلال إخضاع تكوين، استعمال وتسيير هذه الأموال لنظام قانوني   منالخاصة بصفة عامة. وذلك لن يتجسد إلاّ 
ــوتســييرهاراعــى فيــه طبيعــة هــذه الأمــوال، وطــرق اســتعمالها خــاص واســتثنائي تُ   ةً خاصّــ مــن خلالــه حمايــةً  رُ فّ وَ ، تّ

  جميع المرتفقين.تضمن تحقيق النفع العام والمساواة بين 

سـيما فـي العصـر سـات القانونيـة، لا فـي الدرا بـارزاً  مكانـاً  موضوع الأملاك الوطنيـة يحتـل  في أنّ  بَ يْ ولا رَ   
 ةً التشـريعات الداخليـة لسـائر الـدول أهميّـ هُ تـْلَ وْ نشـاط إداري. لـذلك، أَ  كـلّ  بَ صَـل عَ الحديث، لكون هذه الأخيرة تشكّ 

  .ةً خاصّ  ةً وأولويّ 

                                                           

"، بـالقول: مـذكرات فـي الأمـوال العامـة والأشـغال العامـةعبّر الأستاذ " محمد يوسف المعداوي" عن ذلك في محاضـراته بعنـوان: "  1
الدولـة والأشـخاص الإداريـة المختلفـة فـي إدارتهـا للمرافـق العامـة تحتـاج إلـى وسـائل تعينهـا علـى أداء رسـالتها. لا مراء فـي أنّ "

  وهذه الوسائل تلخص في ثلاثة عناصر أساسية:
 العنصر البشري: والذي يتمثل في عمّال الإدارة العامة؛ .1
 العنصر المادي ويتمثّل في الأموال؛ .2
وارد المالية المختلفة التي تحصل عليها الدولة عـن طريـق فـرض الضـرائب والرسـوم، وغيرهـا عنصر التمويل: ويتمثّل في الم .3

 من الموارد العادية، وكذلك عن طريق الموارد غير العادية كالقروض".
يـة، معهـد ، الطبعـة الثان(الأمـوال العامـة) الجـزء الأول:مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامـة، أنظر: محمد يوسف المعداوي، 

  .1992الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة عنابة، د.م.ج.، 
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ه كـان يطلـق فـي البحـث عـن تـاريخ الأمـلاك العامـة للدولـة، فإنّـ جُ ا نعـرُ مـوبالنسبة للوضع في الجزائر، ولَ    
. وعرفــت الجزائــر خــلال فتــرة الاســتعمار الفرنســي نظــام ازدواجيــة 1 "العهــد العثمــاني " بــأملاك البايلــكعليهــا فــي 

تقلال داة الاسواستمر العمل به غُ  –أي الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة  –الأملاك الوطنية 
  .1963ديسمبر  31المؤرخ في  157-63 رقم:تمديد العمل بالقوانين الفرنسية بموجب أحكام الأمر  في ظلّ 

ل قـانون للدولـة الجزائريـة ثمّ تغيرت من بعد ذلك المفاهيم والأسس المتعلقة بالأملاك العموميـة بصـدور أوّ   
المتضـــمن قــــانون  1984جـــوان  03المـــؤرخ فـــي  16-84ق الأمـــر بالقــــانون رقـــم: ، ويتعلـّــ2م هـــذا المجـــاليـــنظّ 

دَ مفهوم الملكيـة الوطنيـة معتمـداً 3)الملغى( الأملاك الوطنية فـي ذلـك مفهومـا واحـدا، دون التمييـز بـين  ، والذي وح
  . 4الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة

                                                           

، الطبعـة الثالثـة، د.م.ج.، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العموميـةأنس قاسم جعفر، محمد للمزيد من التفاصيل، أنظر:  1
  .9-8، ص ص. 1992الجزائر، 

القانونيـة والتنظيميـة المتفرقـة، والّتـي تعـالج إحـدى المحـاور الفرعيـة ذات الصّــلة سَـبَقَ صـدور هـذا القـانون مجموعـة مـن النصـوص  2
  بموضوع الأملاك العامة، ونذكر بهذا الخصوص:

 بالأملاك العمومية البحريّة؛ والمتعلّق 1965 ديسمبر 6 المؤرّخ في 301-65 الأمر رقم: .4
 أيلولة ملكيّة الأملاك الشّاغرة للدولة؛ والمتضمّن 1966 ماي 6 المؤرّخ في 102-66 الأمر رقم: .5
 ؛بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطّبيعيةوالمتعلّق  1967 ديسمبر 20 المؤرّخ في 281-67 الأمر رقم:  .6
 ؛بممتلكات مؤسّسات الدولةوالمتعلّق  1970 جانفي 22 المؤرّخ في 11-70 الأمر رقم: .7
تكوين احتياطات عقارية لصـالح البلـديات ومجمـوع النّصـوص  والمتضمّن 1974 فيفري 20 المؤرّخ في 26-74 الأمر رقم: .8

 المُتّخذة لتطبيقه؛
 بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية؛ والمتعلّق 1976ماي  25 المؤرّخ في 48-76 الأمر رقم: .9

التنازل عن الأمـلاك العقاريـة ذات الاسـتعمال السّـكني والمهنـي  والمتضـمّن 1981 فيفري 7 المؤرّخ في 01-81قانون رقم:  .10
أو التجاري أو الحرفي التّابعة للدولة أو الجماعات المحليّة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسّسات والهيئـات والأجهـزة 

  العمومية، ومجموع النصوص المتّخذة لتطبيقه.
جويليـه  3الصادرة بتاريخ:  27ج.ر.ج.ج. رقم: (، بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  1984جوان  30المؤرّخ في  16-84قانون رقم:  3

1984(.  

تتكـوّن الأمـلاك الوطنيـة مــن مـا يلـي: "  بــالأملاك الوطنيـة،المتعلـّق  16-84مـن القـانون رقـم:  الأولـىجـاء ضـمن أحكـام المـادة  4
ة والّتـي تحوزهـا الدولـة ومجموعاتهـا المحليّـة فـي شـكل ملكيّـة للدولـة مجموع الممتلكات والوسائل الّتي تملكهـا المجموعـة الوطنيـ

  .طبقاً للميثاق الوطني والدستور والتشريع الجاري به العمل الّذي يحكُمُ سير الدولة وتنظيم اقتصادها وتسيير ذمتها"
إطار وحدة الأملاك الوطنيـة، تحـوز في ، حينما نصّت على أنّـه:" مبدأ وحدة الأملاك الوطنيةعلى  السابعةوأكّدت المادة   

  ".الدولة والولاية والبلدية الممتلكات المكوّنة لذممها الخاصة وتسيّرها باسم المجموعة الوطنية



 

3 

 

ــه:" مــن نفــس القــانون، 11ويتأكّــد الطّــرح أعــلاه، باســتقراء نــصّ المــادة    تتشــكّل الأمــلاك  والّتــي أقــرّت بأنّ
فقد اعتمد المشرّع  ".الوطنيّة من الأملاك العمومية والأملاك الاقتصادية والأملاك المستخصّة والأملاك الخارجية

  آنذاك، تصنيفاً مغايراً للأملاك الوطنية، لتشمل:

ــــة -  تعمل مــــن طــــرف الجميــــع ، وهــــي الحقــــوق والممتلكــــات المنقولــــة والعقاريــــة التــــي تســــالأمــــلاك العمومي
والموضــوعة تحــت تصــرّف العامّــة المســتعملة لهــا إمّــا مباشــرةً وإمّــا بواســطة مرفــق مــن المرافــق العموميــة 
شــريطة أن تكــون فــي هــذه الحالــة، إمّــا بحكــم طبيعتهــا أو تهيئاتهــا الخاصّــة ملائمــةً حصــراً أو أساســاً مــع 

 ؛1الهدف الخاص بهذا المرفق
وتشملُ الثّروات الطبيعية وكذا مجمـوع الممتلكـات ووسـائل الإنتـاج والاسـتغلال ذات ، الأملاك الاقتصادية - 

الطّابع الصّناعي والتجاري والفلاحي والمتعلّقة بالخدمات الّتي تملكها الدولة والمجموعات المحلية التابعـة 
 ،2لها

ملكــاً للدولــة وغيــر المصــنّفة  ، وهــي العقــارات والمنقــولات بمختلــف أنواعهــا الّتــي تُعــد الأمــلاك المسْتَخصّــة - 
 ؛3وغير المدرجة في أصناف أخرى من الأملاك الوطنية

وتتضــمّن وســائل الــدّفاع وملحقاتهــا، وكــذا، المنقــولات والعقــارات التابعــة لــوزارة الــدفاع  الأمــلاك العســكرية، - 
  ؛4الوطني

ـــلاك الخارجيـــة -  ـــات الدبلوماســـية والمناصـــب الأم القنصـــلية المتعـــدّدة ، وهـــي الممتلكـــات المخصّصـــة للبعث
  .5بالخارج، أو المستعملة من طرفها

فقــد صــدر هــذا القــانون مشــبعا بــالقيم والمبــادئ الاشــتراكية المقــررة بموجــب أحكــام دســتور الدولــة الجزائريــة 
الإنتـاج قاعـدة أساسـية يشـكل تحقيـق اشـتراكية وسـائل منـه، علـى أنّـه: " 13، والذي نصت المـادة 1976للعام 

                                                                                                                                                                                                 

من نفس القانون على أنّ جميع فئات الأملاك الوطنيّة المحدّدة بالمادة الأولى منه، تكـون غيـر  8= ويدعم هذا الطّرح، نصّ المادة 
  ف فيها وغير قابلة للتقادم أو الحجز عليها.قابلة للتصرّ 

  .بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  16-84من القانون رقم:  16وإلى  12راجع: أحكام المواد من  1
  .بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  16-84من القانون رقم:  21وإلى  17راجع: أحكام المواد من  2
  .بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  16-84من القانون رقم:  25وإلى  22راجع: أحكام المواد من  3
  .بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  16-84من القانون رقم:  26راجع: أحكام المادة  4
  .بالأملاك الوطنيةالمتعلّق  16-84من القانون رقم:  27راجع: أحكام المادة  5
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، منــه 14بحســب مـا ورد ضـمن المـادة ". و ة الاجتماعيـة تتمثـل ملكيــة الدولـة أعلـى أشــكال الملكيـو  للاشـتراكية،
  .1"من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة  المحوزةالملكية  :"تتحدد ملكية الدولة بأنها

، والـذي كـرّس مـن جديـد 1989استمرّ الوضع كذلك، إلى غاية صدور دستور الجمهورية الجزائرية لعـام   
باعتبارهـا ملـك المجموعـة الوطنيـة ضـمن مادتـه  بالملكية العامـةد المقصود ؛ فحدّ ازدواجية الأملاك الوطنيةنظام 
ددها ملاك الوطنية يحّ الأ : "علـى أنّ  بين الأملاك العمومية والأملاك الخاصة، بالنصّ  18وميّز في مادته  ،17

  ".من الدولة والولاية والبلدية  تي تملكها كل العمومية والخاصة الّ ن من الأملاك تتكوّ القانون. و 

   90ر الحاصل في مفهـوم الملكيـة الوطنيـة بإصـداره للقـانون رقـم: وقد ساير المشرع الجزائري هذا التطو-
. 3على ازدواجية الأمـلاك الوطنيـة ذي نصّ ، والّ 2التوجيه العقارين والمتضمّ  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25

ـــةوالمتضـــمن  1990ديســـمبر  01المـــؤرخ فـــي  30-90يَلِيـــهِ القـــانون رقـــم:  ـــانون الأمـــلاك الوطني المكمّـــل  ،4ق
شـــروط إدارة ، والـــذي يحـــدّد 1991نـــوفمبر  23المـــؤرخ فـــي  454-91بموجـــب أحكـــام المرســـوم التنفيـــذي رقـــم: 

  .5 (المعدّل)كيفيات ذلك التابعة للدولة وتسييرها ويضبط  الخاصة والعامةالأملاك 

لِـــذا، كـــان مـــن الضّـــروري تنـــاول الأحكـــام المقـــرّرة فـــي ظـــلّ التشـــريع الجزائـــري بخصـــوص تنظـــيم الأمـــلاك   
  التابعة للدولة بالدراسة والتحليل، وذلك ما سوف يتم التّفصيل فيه وِفْقًا لمِنْهاج الدّراسة التاّلي:

  

                                                           

طبقاً لتوجيهـات الميثـاق الـوطني، تسـيّر وتُسـتغلّ جميـع كالآتي: " ،16-84من القانون رقم:  الثانيةوعليه، جاءت أحكام المادة  1
الممتلكات التابعة للأملاك الوطنية ...لصالح ولفائدة المجموعـة الوطنيـة، ويـتم اسـتعمالها فـي إطـار القـوانين والأنظمـة المعمـول 

  ".  بها لمواصلة أهداف وأغراض التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
نـوفمبر  18الصـادرة فـي  49ج.ر.ج.ج. رقم: (المتضمّن التّوجيه العقاري،  1990نوفمبر  18المؤرّخ في  25-90 قم:قانون ر  2

1990(.  
تـدخل الأمـلاك العقاريـة والحقـوق العينيّـة العقاريـة التـي تملكهـا  أعـلاه، كالتـالي: " 25-90مـن القـانون رقـم:  24نصّت المادة  3

  الدولة وجماعاتها المحليّة في عداد الأملاك الوطنيّة. تتكوّن الأملاك الوطنية من:
 الأملاك العمومية والخاصّة للدولة؛ -
 الأملاك العمومية والخاصّة للولاية؛ -
  ".الأملاك العمومية والخاصّة للبلدية -

 02الصادرة في  52ج.ر.ج.ج. رقم: (، قانون الأملاك الوطنيّةالمتضمّن  1990ديسمبر  01المؤرّخ في  30-90: قانون رقم 4
  .)1990ديسمبر 

شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ، والذي يحدّد 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91تنفيذي رقم: مرسوم  5
  .)1991 نوفمبر 24الصادرة في  60ج.ر.ج.ج. رقم: ((المعدّل)وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك 
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  تاريخية عن تطور نظرية الأملاك العامة. نبذة: المحور الأول

  نظرية الأملاك العامة في الإسلام. :أولا  

  .المقارنةنظرية الأملاك العامة في الأنظمة الاقتصادية  :ثانيا  

  نظرية الأملاك العامة في النظام القانوني الجزائري. :ثالثا  

  

  : مفهوم الملكية العامة.المحور الثاني

  تعريف الملكية العامة. :أولا  

  خصائص الملكية العامة. :ثانيا  

  

  : طبيعة حق الدولة على الأملاك العامة.المحور الثالث

  الاتجاه المنكر لحق الملكية على الأملاك العامة. :أولا  

  الاتجاه المقر لحق الملكية على الأملاك العامة. ثانيا:  

  

  : تصنيفات الأملاك الوطنية.المحور الرابع

  الأملاك الوطنية العمومية. :أولا  

  الأملاك الوطنية الخاصة. :ثانيا  

  

  : تكوين الأملاك الوطنية.المحور الخامس

  .العموميةطرق تكوين الأملاك الوطنية  :أولا  
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  طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصة. :ثانيا  

  

  تسيير الأملاك الوطنية.: استعمال و المحور السادس

  لأملاك الوطنية العمومية.المباشر ل ستعمالالا :أولا  

  .العموميةلأملاك الوطنية غير المباشر  ستعمالالا :ثانيا  

  

  : حماية الأملاك الوطنية.المحور السابع

  المبادئ المقررة لحماية الأملاك الوطنية العامة في القانون المدني. :أولا  

  .العمومية: الحماية الإدارية للأملاك الوطنية ثانيا  
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  المحور الأول:

  الأملاك العامة عن تطوّر نظريةتاريخية  نبذة

الأموال والأملاك العامة في "غادي" في كتابه حول  محمد أحمد ياسين الدكتور" نستهلّ محاضرتنا بقوْل  
وعصبها عمودها الفقري ل المال العام الذي تمتلكه الجماعة، مثّ " يُ  :"، كالآتيعليها الاعتداءالإسلام وحكم 

عجلة الحياة ويدفع  وهو كالشرايين في الجسم يساعد على تسيير الحساس، ففيه تسود الجماعة وعليه تقوم.
ك العام عند غريزة التملو   بها إلى الأمام لأنه ذكر من بين الضروريات التي يجب المحافظة عليها...

 أشجارا وأنهارا وبحارا وملاعب ومنتزهات، بخيراتها الكثيرةتحب أن تتمتع  فالجماعة الجماعة غريزة فطرية؛
ومن هنا، يحق للجماعة أن تمارس جميع  دون أية اعتداءات عليها من قبل الأفراد أو السلطة......وغيرها

التي تحفظ هذه الملكيات الضوابط القيود و ، وأن تضع ومالها العام الحفاظ على ملكيتها العامة صلاحياتها في
  ."1وهذا المال

                                                           

. ، ص1994، مؤسسـة رام، جامعـة مؤتـة، الكـرك، الأموال العامـة فـي الإسـلام وحكـم الاعتـداء عليهـاياسين محمد أحمد غادي،  1
11.  
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اول ذلـك مـا سـوف نحـفـي تفسـير نظريـة الأمـلاك العامـة والتأسـيس لهـا، و المنـاهج اختلفـت الفلسـفات و فقد 
  :التطرق له في النقاط التالية

  نظرية الأملاك العامة في الإسلام أولا:

، يصـنع هـذا الاختصـاص اختصـاص أو علاقـة بمـال أو بحـق : "هـي ةالملكي إجماع على أنّ  يوجد شبه  
لــيس لأحــد أن الملكيــة التــي تخصــص للنفــع العــام و " :أمــا الملكيــة العامــة فهــي. 2" للشــخص الحــق بالتصــرف
  .3"يستأثر بتملكها دون غيره

بنـي البشـر تقتضـي تخصـيص غالبيـة  على أساس أن المساواة بينفي الإسلام  وتقوم فكرة الملكية العامة  
الأمــوال والممتلكــات لصــالح العامّــة ولتحقيــق المصــلحة الجماعيــة بينمــا تحصــر الملكيــة الفرديــة فــي نطــاق ضــيّق 

) ، بحـار، أنهـار ...(أراضـيالتـي وهبهـا الخـالق للبشـر يندرج ضمن هـذه الممتلكـات الثـروات الطبيعيـة و  ومحدود.
  . 4 ...)، جسور، حدائق (طرقت اصطناعية من صنع الإنسان أو منجزا

اســتنادا لــذلك، يلتــزم كــل فــرد مــن الجماعــة بــاحترام عناصــر الملكيــة العامــة والانتفــاع بهــا بالقــدر الــذي لا 
  المطلوب.يضرّ فيه بمصالح الآخرين. كما يقع على الجماعة عبء صيانتها والمحافظة عليها بالقدر 

 :5يلي مايمكن تلخيصها في، الملكية العامة في النظرية الشرعية بمجموعة من الضوابطبيتقيد الانتفاع و   

 مجاوزة الحدود في استخدامها.عدم التعدي و  - 1
 عدم إيذاء الأفراد ذوي الملكيات الخاصة عند استعمال الملكية العامة. - 2
  .6أهلهم بالمعروفذ منها ما يكفي القائمين عليها و الأخجواز الانتفاع و  - 3

                                                           

ورد  .15. ، ص1975الأردن، ، الطبعـة الأولـى، مكتبـة الأقصـى، عمـان/ الملكيـة فـي الشـريعة الإسـلاميةعبد السلام العبادي،  2
  .26. ، مرجع سابق، صضمن: ياسين محمد أحمد غادي

  .26. ، صالمرجع نفسه 3
حاجـة الجماعـة للانتفـاع يكمن المعيار الأساسي للتمييز بين ملكية الدولة والملكيات الفرديـة مـن منظـور الشـريعة الإسـلامية، فـي  4

  وإنما تحجز أعيانها عن التداول وتباح منافعها.بأشياء معينة لا يجوز أن تقع تحت الملك الفردي 
  .26. ، صمرجع سابقياسين محمد أحمد غادي، 

  .28-27 .، ص صالمرجع نفسه 5
فقد كان الرسول (ص) يأخذ من المال العـام مـا ينفقـه علـى نفسـه وأهلـه بـالمعروف ويصـرف البـاقي فـي مصـلحة المسـلمين. وكـان  6

 ففْ عْ تَ سْـيَ لْ فَ  اً نيّـغَ  كـانَ  نْ تـيم مَـاليَ  صـيّ وَ  سـي منزلـةَ فْ ال ونَ هـذا المَـ منْ  مُ كُ تُ لْ زَ نْ أَ  دْ قَ سيدنا عمر ابن الخطاب رضي االله عنه، يقـول: " 
                                                                                             ).وفرُ عْ بالمَ  لْ كُ أْ يَ لْ فَ  كان فقيراً  نْ ومَ 
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عنــد زوال حاجــة  بالقــدر الــذي يســمح بــه ولــي الأمــر، و جــوزا تحويلهــا إلــى ملكيــات فرديــة أو خاصــة إلاعــدم  - 4
  .7الجماعة بها

امــــة فــــي الشــــريعة الإســــلامية حــــرام ومعاقــــب عليــــه، ويتخــــذ صــــورا عــــدة: الاعتــــداء علــــى الملكيــــة العإنّ 
، الانتفــاع بالملكيــة ل النفــوذاســتغلا، كالتقصــير فــي العمــل وعــدم الإخــلاص فيــه، الســرقة بشــتى أنواعهــا، التزويــر

يَـا أَيهَــا الـذِينَ آَمَنُــوا لاَ : " مـن سـورة الأنفــال 27الى فـي الآيــة سـند ذلـك قــول االله تعـو العامـة لأغـراض شخصــية ...

 لا ديــنَ و  هُ لَــ ةَ لا أمانَــ نْ لمَــ انَ لا إيمَــ(ص): "وقـول الرســول . " تَخُونُــوا اللــهَ وَالرسُــولَ وَتَخُونُــوا أَمَانَــاتِكُمْ وَأَنْــتُمْ تَعْلَمُــونَ 
  ".هُ لَ  دَ هْ لا عَ  نْ لمَ 

 :ة، وهيية العامة في الإسلام بخصائص عدّ امتازت الملكو   

ــةالملكيــة العامــة مرنــة  - 1 بــالاتزان ، تتميــز حكــام الــواردة فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة: فالأومتوازن
ع ) دفـف عمر ابن الخطاب (رضي االله عنـهأوقأن  :ومن أمثلتها، وهي بعيدة كل البعد عن الجمود. المرونةو 

 .8المساكينالجزية عن كبار السن من الكتاب، وكذا، النسوة والصبيان والأرامل والفقراء و 
ف عمـر ابـن الخطـاب أن أوقـ ن الروايـات الـواردة فـي هـذا الشـأنم: و الملكية العامة صالحة لكل زمان ومكان - 2

 .9جوع شديدينالرمادة لما أصاب الناس من فقر و ) جمع الزكاة لبيت المال في عام االله عنه (رضي
ديـن وسـط لا إفـراط فيـه  : فالدين الإسلاميالملكية العامة تتسم بالانضباط والرشادة في الإنفاق والاستهلاك - 3

أَنْفَقـُوا لَـمْ يُسْـرِفُوا وَلَـمْ يَقْتـُرُوا  وَالـذِينَ إِذَا: " مـن سـورة الفرقـان 67الى فـي الآيـة ، وفي ذلك قول االله تعـولا تفريط
  .10" وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

، ولا لإسـلام علـى المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات: فقـد قـام االملكية العامة تكـرس المسـاواة وتحظـر التمييـز - 4
يقتضـي ذلـك مسـاواة كـل ذوي زات خاصة تقرر لطائفـة علـى أخـرى ولا لشـخص علـى آخـر. و وجود فيه لامتيا

                                                                                                                                                                                                 

ياسـين محمـد أحمـد  ضـمن:ورد  .97.ص طبـع)،سـنة  (دون، دار الجبل، بيروت، صحيح البخاريمحمد ابن إسماعيل البخاري،  =
  .28 .غادي، مرجع سابق، ص

اعتبر جانب الفقه، على أنه إذا حول الطريق العمـومي، فاسـتغني عـن موقفـه الأصـلي، فيبـاع لحسـاب بيـت المـال، ويصـبح ملكيـة  7
خاصة. وكذلك لو استبدل مستشفى موقوف أو من أملاك الدولة، اذ يصبح ملكـا لمشـتريه، ويحـل بـدل محلـه فـي الوقـف أو فـي بـين 

  المال.
 .227 .، صمرجع سابقمصطفى الزرقا، أنظر: 

  
 .، ص ص1989مؤسسـة الرسـالة، مكتبـة القـدس، بيـروت، ، 11، الطبعـة المدخل لدراسة الشريعة الإسـلاميةعبد الكريم زيـدان،  8

  .32 .ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص. وأيضا: 102-103
  .33 .سابق، صياسين محمد أحمد غادي، مرجع و  .103 .، ص، مرجع سابقعبد الكريم زيدان 9

 .35-34 .للمزيد من التفاصيل، أنظر: ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص ص 10
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يمنع أي استعباد أو تفضيل يوجه إلى طائفة ما أو شخص ما أيـا ي الانتفاع بملكية الدولة في ذلك، و الحق ف
 .11كان أساسه

 :لأموال العامة في الحكم الإسلامي، لتشمل ما يليتقسم او 
 12الفقراء على الأغنياء.هي الحصة المقدرة من المال الذي فرضه االله تعالى للمستحقين من و  الزكاة: - 1

 85ز وجـل فـي الآيـة سند ذلك قول االله ع. و وكذا، في صرفها كافة الناس جمعها،تشمل الزكاة في و 
قَــابِ : " مــن ســورة التوبــة فَــةِ قُلـُـوبُهُمْ وَفِــي الرــدَقَاتُ لِلْفُقَــراَءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَــامِلِينَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَل مَــا الصإِن

  ." وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 سند ذلك قوله عزو  .13 الغلبةو نمه المسلمون من العدو بالقتال هو كل ما يغت: وهو مال عام للدولة، و الغنائم - 2

أَنمَــا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَن لِلــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرسُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَاعْلَمُــوا ": مــن ســورة الأنفــال 41وجــل فــي الآيــة 
وَاللـهُ  الْفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الْجَمْعَـانِ وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَـا أَنْزَلْنَـا عَلَـى عَبْـدِنَا يَـوْمَ 

  14"عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
) علــى المحــاربين : وهــي الغنــائم التــي يوزعهــا (الرســول) أو مــن يقــوم مقامــه (الخليفــة، الحــاكم، الإمــامالأنفــال - 3

ون مـن المشـركين ، بشرط أن تمثل المال الذي حصل عليـه المحـاربعلى سهامهم قبل المعركة أو بعدهازيادة 
 .15 ، فما بعدها يطلق عليه غنيمةقبل حصول المعركة

يَسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الأَْنْفَـــالِ قُـــلِ الأَْنْفَـــالُ لِلـــهِ : "مـــن ســـورة الأنفـــال 01الى فـــي الآيـــة فـــي ذلـــك قـــول االله تعـــو 
  "وَالرسُولِ 

                                                           

يذكر على سبيل الاستدلال، دعوة الأستاذ " محمد باتر الصدر " في كتابه بعنوان: "اقتصادنا" إلى ضرورة حمايـة الملكيـة العامـة  11
مـن خـلال تطبيـق مبـدأ الضـمان الاجتمـاعي وتكـريس حـق الجماعـة كلهـا فـي  المساواة، ذلـكوضرورة الانتفاع بها وتوزيعها على قدم 

  وجل للبشرية جمعاء. في موارد الدولة العامة ككل، لأنها هبة من الخالق عزو موارد الثروة الطبيعية 
  .41 .صياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق،  ضمن:ورد 

  أي نما، وزكا فلان أي صلح. الشيءصدر زكا، نقول: زكا ، فهي موالبركة والمدحالزكاة لغة: الطهارة والنماء  12
ياســين محمــد وأيضــا:  ).(زكــامــادة  14/358، )(دون ســنة طبــعبيــروت، ، دار صــادر، لســان العــربأنظــر: ابــن منظــور الافريقــي، 

  .48 ص.أحمد غادي، مرجع سابق، 

  .58 ص.ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق،  13
أن الخمس في عهد الرسول (ص) خمسة أسهم، الله وللرسـول سـهم، ولـذي القربـى سـهم،  عنهما)االله  (رضيروي عن ابن عباس  14

وقــد اســتمر ســهم االله والرســول حتــى وفاتــه (ص)، فأوقفــه الخلفــاء، حيــث  ،هــذا ولليتــامى ســهم، وللمســاكين ســهم، ولابــن الســبيل ســهم.
  سهم لابن السبيل.قسموا الغنيمة على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، سهم للمساكين و 

  .84. ، ص1975، دار المعرفة، بيروت، 02، الطبعة السياسة المالية في الإسلامأنظر: عبد الكريم الخطيب، 
  .65 -64  .ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص ص 15
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خيل أو ركاب، وينفق في سـبل  ي جمعه المسلمون عفوا دون قتال ولا إيجافيعرف بكونه المال الذو  الفيء: -4
مَــا أَفَــاءَ اللـهُ عَلَــى رَسُـولِهِ مِــنْ أَهْــلِ : "مــن سـورة الحشـر 07وجـل فــي الآيـة  مــن ذلـك قولــه عـز .16البـرالخيـر و 

  "ولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ الْقُرَى فَلِلهِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُ 
لا  ": االله (ص) رسـولقـول  وسـند ذلـك، 17هـو ملكيـة للدولـة يسـتفيد منـه جميـع المسـلمين كوقـف عـام :الحمى - 5

، ، الأراضــي التــي يخصصــها الخليفــة أو الحــاكم لصــالح الجماعــة للانتفــاع بهــا". ومثالــهولرســولهحمــى إلا الله 
 .التي لا مالك لهاو 
عهـا الدولـة لشـخص مـا لاسـتغلالها والاسـتثمار لا تابعـة لعـامر توز وهـي الأرض غيـر العـامرة و  المواة:الأرض  - 6

 : 18فيها بشروط
 .العمل على إحيائها �
 .تحقيق مصلحة الجماعة كلها �

وسند ذلك قـول الرسـول صـلّ االله  سنوات على حجزها. 3إلا كان للدولة استرجاعها من محتجزها بعد مرور و 
  .19"مَنْ أَحْيا أرْضاً ميتَةً فهِي لَهُ، ولَيْسَ لِمُحتجزٍ حق بَعْدَ ثلاثِ سَنَواتٍ عليه وسلم: " 

) لقـاء تمـتعهم بالحمايـة وأهلـيهم ولقـاء لنصـارىاو  (اليهـودة تقـتص مـن أهـل الكتـاب هي ضريبة للدولو  :الجزية - 7
20العامة للمسلمين. هي حق لخزينة الدولة الإسلامية لينفق في المصالحاستخدامهم لمرافق المسلمين، و 

 

نُ عَنْهَـا، وَعَلَيْـهِ لا يُفْـتَ  ، فَإِنـهُ نَصْـراَنِيةٍ  أَوْ  ،كَانَ عَلَـى يَهُودِيـةٍ  مَنْ  نهُ إ ": ها قول الرسول (ص)دوسن
  21"الجزية

هو الضريبة و  .22إن كانت الجزية يطلق عليها ضريبة الرأس فإنه يطلق على الخراج ضريبة الأرض :الخراج - 8
علــى أرض مملوكــة نظيــر بقائهــا فــي يــد أصــحابها واقعــة فــي بــلاد خارجيــة تــم افتتاحهــا مــن قبــل  التــي تقــتص

  المسلمين.
                                                           

  .    66المرجع نفسه، ص.  16
  .72. ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص 17
  .73. ، صالمرجع نفسه 18
  .82. ص.المرجع نفسه 19

  .101 .عبد الكريم الخطيب، مرجع سابق، ص 20
  .85. ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص 21
الجزيــة والخـراج حقــان أوصــل االله سـبحانه وتعــالى المســلمين  "ورد فـي وصــف " الخــراج" و"الجزيـة" علــى لســان المـاوردي، بــالقول: 22

 أمــا الأوجــه التــي يجتمعــان فيهــا: ثــم تتفــرع أحكامهمــا. ،ثلاثــة أوجــه فــيإليهمــا مــن المشــركين. يجتمعــان مــن ثلاثــة أوجــه، ويفترقــان 
والثالـث: أنهمـا  ن فـي أهـل الفـيء.فيء، يصرفا والثاني: أنهما مالاً . ارا له وذمةغفأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك ص

  يحبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله.
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حيث تؤخذ ضريبة العشور علـى البضـائع المـارة بـبلاد المسـلمين  : وهو أحمد موارد الدولة الإسلامية؛العشور - 9
 (الضريبة الجمركية).اليوم  بهيشا ماهو و  للزكاة.من تجار دون احتساب أموال الصدقة المخصصة 

الممتلكــات المشــيدة بيــد البشــرية  ،، أيضــاالإضــافة للمــوارد الســابقة، تشــمل أمــلاك الدولــة الإســلاميةب
كمــــا تشــــمل . )(الأبنيــــة، المرافــــق، الشــــوارع، الحــــدائق، الملاعــــب، الجســــور، المقــــابر ... وغيــــر ذلــــك

الغابـات، المعـادن  ،البحـار، الأنهـار ،(الأراضـيتـي وهبهـا االله للإنسـان الباطنيـة الالثروات السطحية و 
  الحجارة ...و 
  

  :خلاصة
ملكيــة جماعـة المســلمين للأمــوال فــي تلخيصـا لمــا سـبق، تتمثــل الملكيــة العامـة مــن منظــور إسـلامي، 

التــي لا يجــوز للأفــراد ولا الدولــة التصــرف فيهــا أو الاســتفراد بمنفعتهــا أو الاعتــداء عليهــا، فهــي ملــك 
 أدناه: 01وذلك بحسب ما هو مبين في الشكل رقم:  الجماعة ككل.

  

  
  : تكوين الأملاك العامة في الإسلام01الشكل رقم:

  
  
  

  يميز جمهور الفقهاء، عموما بين صنفين من الأملاك العامة:عليه، و 
                                                                                                                                                                                                 

والثـاني: أن أقـل الجزيـة مقـدر بالشـرع وأكثرهـا مقـدر . فأحـدهما: أن الجزيـة نـص وأن الخـراج اجتهـاد أما الأوجه التـي يفترقـان فيهـا:=
ذ مع بقـاء الكفـر وتسـقط بحـدوث الإسـلام، والخـراج يؤخـذ مـع والثالث: أن الجزية تؤخ والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد.، بالاجتهاد

  الكفر والإسلام.
 .142 .، صطبـع)سـنة  (دون ،، دار الكتب العلمية، بيـروتالأحكام السلطانيةأبي الحسن الماوردي، للمزيد من التفاصيل، أنظر: 

  .76-74 .ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص صورد ضمن: 

أموال الدولة التي 
لا يجوز التصرّف 
فيها  ولا امتلاكها

أموال بيت المال 
القابلة للتصرف 
فيها وامتلاكها

أملاك عامة
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".  الدولـةمـلاك عامـة غيـر قابلـة للتصـرف فيهـا، والتـي اصـطلح علـى تسـميتها "بـأملاك : يشـمل أالأولالقسم  �
المخصصــة للاســتعمال الممتلكــات المشــيدة بيــد الإنســان و  ،كــذاوهــي الثــروات الطبيعيــة الســطحية والباطنيــة، و 

ترط ، يشـوهـي أمـوال خالصـة للمجتمـع ككـل غيرها.لمباشر للجمهور، مثل: الطرقات، الجسور، المرافق ... و ا
، رف فيها بيعا ولا إقطاعـا ولا هبـةم التص، ولا يجوز للدولة أو الحاكم أو الإمافيها مجموع الناس شركة إباحة

 التسيير تحقيقا للمساواة في الانتفاع بها لا أكثر.يس لهم عليها سوى سلطة التنظيم و ول

أمـوال بيـت هـي مـا اصـطلح علـى تسـميتها " ك الدولـة التـي تقبـل التصـرف فيهـا، و يشـمل أمـلا: و القسم الثاني �
لخليفــة اا لمصــالح المســلمين عامــة وللدولــة. و مصــارفهالنفــل ... و ا الجزيــة، الخــراج، الفــيء، مواردهــالمــال "، و 

  .23غير ذلكوالإيجار ... و  البيععليه حق التصرف بالشراء، 

لا يملكـه أحـد مـن المسـلمين  مـا: "  فـي تعليـل تحديـد الملكيـة العامـةالإمام الشـافعي رحمـه االله نختتم درسنا بقول
: مـا مـن غيـره. والصـنف الثـاني شـيءب تـهذا إنمـا تجلـب منفعهـ... و  : أحدهما يجوز أن يملكـه يحبيبـهصنفان

لا مؤنـة  أن كـل مـا ،مـراده مـن ذلـكو  .24"، لا شيء يجعـل فيـه مـن غيـرهلب المنفعة منه نفسه ليخلص إليهاتط
أن كـل مـا . و النـاس فيـه متسـاوونك بالإحياء، بل هو ملـك عـام و ، ولا يملّ تحصيله لا يملكه أحد من المسلمينفي 

نـاس، كـان ضـروريا لعامـة المته في الطبيعة على النحو الأمثـل، و بإيجاد قي وذلك ، عهاليد البشرية لصنلم تتدخل 
  الجماعات عن تملكه تملكا تاما.وجب منع الأفراد و 

  

  نظرية الأملاك العامة في الأنظمة الاقتصادية المقارنةثانيا: 

وورد تفسير نظرية الأملاك العامة  عالمية متباينة.مناهج حسب نظريات و بمختلفة ظهرت نظم اقتصادية حديثة و 
وفقا لفلسفات ومناهج مختلفة تباينت بين النظام الاشتراكي من جهة، والنظـام الرأسـمالي، مـن جهـة أخـرى. ومنـه، 
نتناول ضمن هذه الفقرة البحثية، وبصورة موجزة، عرضا لفكرة الأملاك العامة في كل من النظـامين الاقتصـاديين 

  في النظام القانوني الجزائري. لمحة تاريخية لفكرة الملكية العامةذلك  ي لِ يَ اكي والرأسمالي. لِ الاشتر 
                                                           

إن تقسـيم الملكيـة تقسـيما ثنائيـا كالتـالي: "  ،"أصول الاقتصاد الإسلامييقول الدكتور رفيق يونس المصري، في كتابه حـول: "  23
أمـر لا يصـعب فهمـه علـى النـاس، أمـا تقسـيم الملكيـة تقسـيما ثلاثيـا إلـى ملكيـة  الدولـة) (ملكيـةإلى ملكية خاصة وملكية عامة 

خاصة وملكية عامـة وملكيـة دولـة فـأمر أدق، يحتـاج فهمـه إلـى مزيـد مـن التأمـل، ومـع أن التمييـز بـين الملكيـة العامـة وملكيـة 
  ". كية الدولة دون الملكية العامةالدولة أمر دقيق، إلا أنه ينبني عليه نتائج خطيرة، فالدولة لها حق التصرف بمل

  .49-48 .، ص ص1993، دار القلم، 2، الطبعة أصول الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري، أنظر: 
 .ياســـين محمـــد أحمـــد غـــادي، مرجـــع ســـابق، ص ص ورد ضـــمن: .4/43، 1990الأم للإمـــام الشـــافعي، دار الفكـــر، بيـــروت،  24

102-104.   



 

14 

 

  

ى النظريــة الاقتصــادية الشــيوعية، يعتمــد النظــام الاشــتراكي علــ :نظريــة الملكيــة العامــة فــي النظــام الاشــتراكي. 1
 تصــبح مصــدرا مــن مصــادر لاالخاصــة و  ســاس ملكيــة الدولــة لوســائل الإنتــاج، ففيــه تعطــل الملكيــةيقــوم علــى أو 

  الطلب.موجه) وتحدد الدولة السلع حسب العرض و  (اقتصادقا لرغبات المجتمع ، يكون الإنتاج وفالدولة. ومنه

  :25 ، أدناه02وفقا لنموذج الشكل رقم: ، في ثلاثة عناصر أساسيةمات هذا النظام، يمكن تلخيص مقو عموماو 

  

  

 الاقتصادي الاشتراكي فيما يلي:وعليه تتحدد مقومات النظام 

كون الملكية لجميع أفراد ، بل تأن الملكية الفردية لا وجود لها يعني ذلك: و الإنتاج لوسائلالملكية الجماعية  •
لـــى جميـــع أفـــراد المجتمـــع توزيعهـــا علـــى تســـيير الإنتـــاج الفصـــلي للســـلع و تتـــولى الدولـــة الإشـــراف عالمجتمـــع، 

 .26احتكار لا منافسةلها في ذلك سلطة بالمساواة، و 

                                                           

النظريــة العامــة بــين للمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن فكــرة الملكيــة العامــة فــي النظــام الاشــتراكي، أنظــر: جمــال الــدين محمــد الســعيد،  25
وأيضـا: حكمـت فقلحملـي، ترجمـة: فاضـل  .وما يليها 120 .، ص ص1965، الفجالة، دار الجيل للطباعة، الرأسمالية والاشتراكية

  وما يليها. 24 .، ص ص1978ابن رشد، بيروت، ، دار تطور أشكال الملكيةنكر، ج
26
  .43 .ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص 

مقومات النظام الاشتراكي 02:الشكل رقم

التسعيرة 
الرمزيّة

الاقتصاد 
الموجه

الملكية 
الجماعية 
لوسائل 
الإنتاج
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إنّ هـدف الاشـتراكية علـى ، بـالقول: " "ياسـين محمـد أحمـد غـادي"وورد التعبير على ذلك على لسان الأسـتاذ 
اخــتلاف مــذاهبها منــع الفــرد مــن اســتغلال رأس المــال للإثــراء علــى حســاب الجمــاهير وبؤســهم وشــقاؤهم 

 ".التكافل الاجتماعي بين المواطنينوإشراف الدولة على فاعلية الفرد الاقتصادية وتحقيق 
، الاشــتراكية علــى الاقتصــاد الموجــه ؛ إذ تقــوم النظريــةكــار الدولــة للمــوارد الاقتصــادية وعمليــات الإنتــاجاحت •

27برامجها التنموية.لك الحكومة الموارد الاقتصادية وتقوم بتوظيفها وتوزيعها بحسب مخططاتها و فتمت
 

، فـي هـامخططاتعنـد صـياغة برامجهـا و فـي النظـام الاشـتراكي تأخذ الحكومة : الرمزية التسعيرةتبني سياسة  •
ينمــا ينعــدم الــدور الفاصــل للأســعار، وقــد لا يتماشــى مــع قــانون العــرض ، ب، بحاجيــات الأفــراد جميعــاالأســاس

أو متــدني  ، الــذي قــد يحــدد بــثمن رمــزيومــة لتحديــد الســقف الأعلــى للأســعارغالبــا مــا تتــدخل الحكوالطلــب. و 
 ا.نسبي

ر الســلعة حتــى تحصــر الطلــب عليهــا ، قــد تلجــأ الحكومــة إلــى الرفــع مــن الســقف المــالي الأدنــى لســعوبــالعكس
  تحد من استهلاكها.و 
ـــة الاشـــتراكية علـــى  ،مـــن ثـــمو  ـــة الخاصـــة بصـــورة كليـــةتقـــوم النظري ، مـــع ضـــرورة تـــأمين وســـائل إلغـــاء الملكي

، لا لــذي تــدور حولــه أهــداف هــذه النظريــةا يمكــن اعتبــار مصــلحة الجماعــة الأســاس أو المحــورو . 28الإنتــاج
  الربح الشخصي أو المنفعة الذاتية.

ولـــة المنقلاشـــتراكية تحيـــل غالبيـــة الأمـــوال والممتلكـــات العقاريـــة و ، فـــإن الإيديولوجيـــة اتأسيســـا علـــى مـــا ســـبقو 
ملكيـة الخاصـة الب الاشـتراكيلا يسـمح الفكـر العامـة و ، إلـى قطـاع الملكيـة المتاحة للدولة الاشتراكية ومواطنيها

 محصـورة لا تتعـدى أمـوال الاسـتهلاك التـي يـتم اكتسـابها مـن المجهـود الفـردي لملاكهـا.إلا في حدود ضـيقة و 
تمييــز بــين أمــلاك الدولــة العامــة وأمــلاك الدولــة كمــا أن النظريــة الاشــتراكية للأمــلاك العامــة تنفــي وجــود أي 

ة الدولة الجماعية من جهة، والملكية الفردية، والتـي تقـرر ي بالتمييز بين الملكية العامة وملكيتكتفالخاصة، و 
  .29، من جهة أخرىفي حدود ضيقة

                                                           

بنــاء عليهــا، يتــولى ، و تالاحتياجــادراســة الطلبــات و  والتوجيــه مهمتــهيقــوم النظــام الاشــتراكي علــى وجــود جهــاز مركــزي للتخطــيط  27
مدروسـة تحـدد فيهـا مجموعـة الأهـداف التـي وإنتاجيـة موجهـة و ن طريق وضع برامج وخطـط تنمويـة ذلك عتحديد العرض والإنتاج، و 

  يرغب المجتمع في تحقيقها خلال مرحلة زمنية محدودة.
  .117مرجع سابق، ص. أنظر: جمال الدين محمد السعيد،

م، فـي والأساس في ذلك بحسب رأي الدكتور العبادي، هو أن الملكيـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج تمكـن المـلاك مـن اسـتغلال غيـره 28
وإقامـة مجتمـع بـلا طبقـات وبـلا  الإنسـانلأخيـه  الإنسـانأن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج تدعو إلـى القضـاء علـى اسـتغلال  نحي

  فوارق، وتحقيق الكفاية والعدل عن طريق التخطيط.
-81 .، ص ص1975، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الأقصــى، عمــان/ الأردن، الملكيــة فــي الشــريعة الإســلامية عبــد الســلام العبــادي،

82.  
  .122مرجع سابق، ص. أنظر: جمال الدين محمد السعيد، 29
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  :أقسام يحددها الشكل التالي 3الاشتراكيين لها مفهومها الخاص، وهي الملكية العامة عند و 

  
  

  : مشتملات الملكية العامة في الإيديولوجية الاشتراكية03الشكل رقم: 
  

  :1أعلاه، يندرج ضمن عناصر الملكية العامة في النظام الاقتصادي الاشتراكي كل منوفقا للنموذج 
  :1من

   وتشمل: المتصرف فيها.لة هي المالك و ، فالدو : وذلك في مجال الصناعة والخدمات الأساسيةملكية الدولة •
 .الأراضي بجميع أنواعها من زراعية وحضرية وصحراوية 

 .المياه الإقليمية والآبار ومجاريها 

  التــي يشــغلها ســكانها  والمبــاني السـكانيةالمبـاني بنوعيهــا: الإدارات الحكوميــة المخصصـة لمرفــق عــام
بمقتضــى عقــود إيجــار ومبــاني مشــروعات الدولــة العامــة مــن جهــة، ومبــاني التعاونيــات الزراعيــة مــن 

 جهة أخرى.

 .وسائل النقل البرية والمائية والجوية 

 لإذاعية.وسائل الاتصال البرقية والهاتفية وا 

                                                           

  .122مرجع سابق، ص. أنظر: جمال الدين محمد السعيد، 1

ملكية 
الدولة

الملكية 
ةالتعاوني

أموال النقابة 
والتنظيمات 
الاجتماعية
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  أموال مشروعات الدولة العامة الصناعية والتجارية... وغيرهـا مـن الممتلكـات اللازمـة لإنجـاز وسـائل
 الدولة.

هـي أشـخاص قانونيـة مشـكلة مـن "، و  على هذه التعاونيات " بالكولخوزات ،عموما ،يطلق: الملكية التعاونية  ••••
 ملتهم سكان قرية واحدة.يمثلون في جيشتغل أفرادها بالزراعة و مجموع الأسر التي 

اد فـي حيـث ينـتظم الأفـر  عـض القطاعـات الخدماتيـة المختلفـة؛بلق بالملكيات الزراعية الكبيرة و تتع
ـــزة، ويشـــتركون فـــي الاســـتغلال و  ـــة متمي ـــات تعاوني ـــاءّ شـــكل جمعي ـــاج بن ـــدأ المســـاواة  الإنت ـــى مب عل

 .1التخطيط المركزي الإلزاميالتشاركية و 
: وتشـمل: الأرصـدة الماليـة، المشـروعات الاجتماعية الأخرى اللازمة لأداء مهامهاالتنظيمات أموال النقابة و  ••••

  المنشآت ... وكافة الأموال اللازمة لإنجاز مهام التنظيم.الاجتماعية، المباني و 

  

  :نظرية الملكية العامة في النظام الرأسمالي .2

فكرة الملكيـة الخاصـة أو  الاقتصادي الاشتراكي، علىبخلاف ما سبق ذكره بشأن النظام يقوم النظام الرأسمالي، و 
سـاس الملكيـة الخاصـة فـي ، في حين تقرر الملكية العامة في أضيق الحدود فتنحصر حقوق الدولـة علـى أالفردية

وهنــا يمكــن القــول أنّ  .2تحصــيلها مــن الأشــخاص ذوي الملكيــات الخاصــةرســوم، والتــي يــتم فرضــها و الالضــرائب و 
ينكر الملكيـة الجماعيـة للوسـائل والمعـدات بصـورة تكـاد تكـون مطلقـة، وبالمقابـل يقـرّر الحـق فـي  النظام الرأسمالي

  التملك الخاص إلى أبعد الحدود.

  :3يقوم على الأسس التاليةية نظام اقتصادي يوسع من مفهوم ونطاق الحرية الفردية، و الرأسمالو 

الملكيــة الخاصــة فيهــا حجــز الزاويــة، وتمتــد إلــى كــل إذ تشــكل  :الأخــذ بمبــدأ الملكيــة الخاصــة كقاعــدة عامــة ••••
ج عنهــا ســوى فــي حــالات هــي القاعــدة الأساســية التــي لا يمكــن الخــرو و  ميــادين الثــروة المتنوعــة.المجــالات و 
1 محدودة.استثنائية و 

 

                                                           

  .170-169 .، ص ص1977 القاهرة،، دار الفكر العربي، أصول الاقتصادالسيد عبد المولى،  1

علــى هــذا الأســاس، تــؤمن النظريــة الرأســمالية بحريــة التملــك، وتعطيهــا صــياغة ومــدى واســعا يشــمل جميــع عناصــر الإنتــاج مــن  2
ويتكفل القانون بحماية الممتلكات الخاصة، وتمكين ملاكهـا مـن الحفـاظ  .والمعادن ... وغيرها من الثروات الطبيعية والآلاتالأرض 

  عليها من أي اعتداء يقع عليها.
الــدور التــوزيعي للملكيــة فــي الاقتصــاد أنظــر: الطــاهر قاتــة،  ،للمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن فكــرة الملكيــة فــي الاقتصــاد الرأســمالي 3

، مذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي الاقتصـاد الإسـلامي، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والعلـوم الإسـلامية، جامعـة باتنـة، الإسلامي
  .22-12 .، ص ص2007
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فــرد فــي اســتغلال قدراتــه ، يكــرس حريــة الحقــا أساســيا ومقدســا، الحــق فــي الملكيــة وتعتبــر النظريــة الرأســمالية ••••
  2حمايتها قانونا من أي اعتداء يمس بها.الجسدية والفكرية، وزيادة ثروته و 

: فكــل فــرد حريــة اســتغلال ممتلكاتــه بكافــة وســائل الاســتغلال حريــة الاســتهلاكتكــريس حريــة الاســتغلال و  ••••
ى يعاقـب علـالإنفاق من ماله كما يشاء، طالما لـم يتعـد الحـدود والضـوابط التـي يقررهـا و ، ، وله أيضاالمشروع

  3مخالفتها القانون.
ـــة •••• ـــة المنافســـة التجاري قتصـــاد الحـــر لا الاقتصـــاد الموجـــه يقـــوم النظـــام الرأســـمالي علـــى الا إذ :تكـــريس حري

، فيكرس حـق الفـرد فـي النشـاط والمبـادرة بشـكليها الفرديـة يبني على مبدأ " دعه يعمل دعه يمر "والمخطط، و 
إلا في حالات تتعارض مع المصلحة العامـة  للأفرادالاقتصادي فلا يجوز تقييد النشاط التجاري و الجماعية. و 

 أو الأهداف القومية للدولة.

ــة الأســعار •••• يقــوم النظــام الرأســمالي علــى إطــلاق نظــام التســعيرة وفقــا لقــانون العــرض والطلــب،  :تكــريس حري
4تنمية التجارة.المخفض في سبيل ترويج البضائع و  اعتماد قانون السعرو 

 

، وهـو الأسـاس الـذي ي الدافع الأساسي لزيـادة الإنتـاج: يعد حافز الربح في النظام الرأسمالالذاتيحافز الربح  ••••
، أو هـو 5إنتاجهـاتكـاليف والربح هو الفارق بين ثمن السـلع والخـدمات و  ينبني عليه أي قرار يتخذه المنتجون.

  6الفائدة.سعر المنتجات بعد تحديد الربح، الأجر و  الباقي من
  الشكل أدناه، مقومات النظام الرأسمالي:ويوضح 

                                                                                                                                                                                                 

  .44أنظر: ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص.  1
، فإن كان يملك قطعة وإمكانياتهيقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على حرية المبادرة وفتح المجال أمام كل فرد لاستغلال طاقاته  2

هـا ... أو يتصـرف فيهـا ويسـتغلها ر جؤ أرضية، فله أن يزرعها بنفسه، وله أن يقيم عليها بناءات أو مشاريع وله أيضا، أن يبيعها أو ي
  بأي وجه من أوجه الاستغلال المشروع قانونا.

كانت للعقيدة البروتستانتية ونظرتها إلى سبل تحقيق السعادة دور هام في تبني الملكية الخاصة كأحد مقومات الرأسـمالية، انطلاقـا  3
توحاة مـــن الإحســاس بالمســـؤولية، فاســـتطاع هـــذا المنصـــب مــن أن الحصـــول علـــى الأربـــاح يكـــون بالأعمــال الشـــاقة والمنظمـــة والمســـ

  التقليدية. الإقطاعيةالعقائدي الحلول محل القيم 
  . 50-49 .، ص ص1987، الزهراء للإعلام العربي، تأملات حول الحل الإسلامي والمشكلة الاقتصاديةسمير الهضيبي، أنظر: 

  .25الطاهر قاتة، مرجع سابق، ص. 4
  المرجع نفسه. 5
  المرجع نفسه. 6
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  : مقومات النظام الرأسمالي04الشكل رقم:

  

  خلاصة
  

انطلاقــا ممـــا ســـبق، يتضـــح جليـــا أن النظـــام الاقتصــادي الرأســـمالي، خلافـــا لنظيـــره الاشـــتراكي، لا يكـــرس 
، ينحصـر ممكـنمفهوم الملكية الجماعية مطلقـات، ويضـيق نطـاق الملكيـة العموميـة للدولـة إلـى أبعـد حـدّ 

التــي لــم تــتم خصخصــتها، وكــذا المنشــآت الاصــطناعية المهيــأة لخدمــة الجمهــور.  فــي الثــروات الطبيعيــة
والعلّــة فــي ذلــك، أنّ الرأســمالية تعتبــر الملكيــة الخاصــة حجــر الزاويــة وأنــه لاســتغلالها اســتغلالا صــحيحا 

غيــره بهــدف ار والمنافســة مــع وللحفــاظ عليهــا ودعمهــا وجــب إحــلال حــق الفــرد فــي الاســتغلال والاســتثم
  تحقيق مصلحته الذاتية وربحه الشخصي في المقام الأول.

وتفســير ذلـــك، هـــو أنّ الإيديولوجيـــة الاشـــتراكية تنطلـــق مـــن فكـــرة المســـاواة المطلقـــة، التـــي تعنـــي المســـاواة 
الماديـة وتقـرر القانونية+ المسـاواة الماديـة. فـي حـين أن فلسـفة الرأسـماليين تنفـي إمكانيـة تحقيـق المسـاواة 

في الوقت ذاته، اسـتحالة تحقيـق المسـاواة فـي الـدخل والثـروات لأن ذلـك سـوف يقتـل روح المبـادرة الفرديـة 
  والمنافسة بين بني البشر، فلماذا أعمل إن كان الحقّ مكتسب مسبقا؟ 

واة فـي الحقـوق ومنه جاء تفسير الإيديولوجي لفكرة المساواة القانونية لدى الرأـسماليين محصـورا فـي المسـا
والواجبــات المقــررة قانونــا دون المســاواة الماديــة. مثــال ذلــك: يكــون الحــق فــي الملكيــة ثابتــا للجميــع، ولكــن 
هـــذا لا يعنـــي أن لجميـــع المـــواطنين نفـــس المنـــزل، نفـــس الســـيارة، نفـــس الـــدخل...بل لكـــل فـــرد الحـــقّ فـــي 

  ه يمرّ".التملك، وكل حسب قدراته وعمله، إعمالا لمبدأ "دعه يعمل دع
  
  

الربح الذاتي

حريّة المنافسة ةالملكية الفردي
والاستغلال
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  : لمحة تاريخية عن تطور نظرية الأملاك الوطنية في الجزائرثالثا

للحـديث عـن تطــور نظريـة الملكيــة العامـة فــي الجزائـر، يسـتلزم منــا الوضـع الإحالــة إلـى مختلــف المراحـل والحِقــب 
  التاّلي:التاريخية التي مرّت بها الدولة الجزائرية قبل وبعد الاستعمار الفرنسي، وذلك على النّحو 

  

كان النظام الاقتصادي السائد في الجزائر في  :مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسينظرية الأملاك العامة خلال  .1
العناصــر الماليــة انحصــرت أساســية بمبــادئ الشــريعة الإســلامية، و فتــرة مــا قبــل الاحــتلال الفرنســي محكومــا بصــفة 

  .1الصناعات البسيطة)وأموال حضرية (الحرفية، و  ...)، معدات (أراضيالإنتاجية، آنذاك، في الأموال الزراعية 

  :يمكن تصنيفها إلى ،2للأراضي الزراعيةبالنسبة  

قابـــل تزويـــدهم بمتطلبـــات الزراعـــة : هـــي أراض ملـــك للدولـــة يتـــولى المزارعـــون فلاحتهـــا فـــي مأراضـــي البايلـــك  -أ
 المنتوج. ) 1/3( ثلث حصولهم علىو 

راعـة فـي يـتم إيجارهـا للز " أو تـم شـراؤها لحسـابه، و البـاي"صـودرت بمعرفـة  أراضـيهـي : و أراضي الإقطاعيات  - ب
 ، فتظل الدولة محتفظة بملكيتها.مقابل الحصول على ثمارها

شـكل الملكيـة العائليـة  ، تأخـذقبيلـة مسـاحة مـن الأراضـي لزراعتهـا: حيث تخصص الدولة لكل أراضي القبائل  -ج
ج ملكيــة جماعيــة، أمــا العائــد فينقســم: جــزء لــدعم وســائل الإنتــاج بيلــة وســائل الإنتــا، حيــث تمتلــك القالتعاونيــة

 جزء للاستهلاك الفردي.و 

 مـوال الناتجـة عـن الأنشـطة الحرفيـة، الصـناعات البسـيطة والتجاريـة؛هـي الأ، ف3لأموال الحضـريةاأما فيما يخـصّ 
  حيث كانت الإدارة العثمانية تجني ثمارها من خلال المصادرة أو الضريبة.

التــي تخــرج طبقــا لأحكــام الشــريعة الإســلامية لأمــوال المخصصــة للمنــافع العامــة، و ، اإلــى الأمــوال الســابقةيضــاف 
  غيرها).ك، مثل: الثروات الطبيعية، المساجد وأموال بيت المال (الزكاة، غنائم الحرب، و عن نطاق التمل

  

                                                           

  .25محمد فاروق أحمد باشا، مرجع سابق، ص. 1

  .27، ص. المرجع نفسه 2
  .28-27، ص ص. المرجع نفسه 3
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ــان . 2 ــة إب ــة الأمــلاك العام ــة نظري الســاري حاليــا فــي قــانون الأمــلاك الوطنيــة  يعتبــر :الاحــتلال الفرنســيمرحل
كمـا  –الجزائر في أغلب أحكامه قانونا موروثا عن النظام القانوني الفرنسي؛ حيث تظهر قـراءة متأنيـة لنصوصـه 

تأثر النظام القانوني لأملاك العمومية المقرر في الجزائر بنظيـره  مدى-لاحقةسيأتي التفصيل فيه في محاضرات 
  ة الفرنسية.المقرّر في الدول

  ، نذكر:4ومن أبرز النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم أملاك الدولة خلال حقبة الاحتلال الفرنسي

مــلاك الدولــة كــل أمــلاك البايلــك (الأراضــي للمارشــال كلــوزال الــذي ضــم لأ 08/09/1830القــرار المــؤرخ فــي  -
ســابقا مــن ، الأراضــي الرعويــة ...) العقــارات المشــغولة الأمــلاك الشــاغرة، الغابــات، المســيرة فــي الإطــار العــام

 5 ...لأراضي التابعة للموظفين الأتراك، أملاك الحبوس، اطرق الداي
ضــم الأمــلاك التابعــة للمســاجد والزوايــا ضــمن أمــلاك الدولــة،  المتضــمن 30/10/1848القــرار المــؤرخ فــي  -

 .6ميةكل الأملاك التابعة للمؤسسات الدينية الإسلا ،بصفة عامةو 
 المتضمن تحديد أقاليم القبائل.المتعلق بالملكية، و  22/04/1863ي المؤرخ ف الاستشاريالرأي  -
 ســجلات الملكيــةالمتعلــق بإعــداد و  ،Warnier (فــارنيي)بقانون المســمى 26/07/1873القــانون المــؤرخ فــي  -

 .7في الجزائر عليهاالمحافظة و 
إن علــى الوضــع القــانوني للأمــلاك العامــة فــي الجزائــر خــلال حقبــة الاحــتلال الفرنســي بــالقول: " وورد التعليــق

.، م19كـان يطغـى علـى التشـريع العقـاري فـي القـرن الــ –الأوسع ما يمكـن  –تكوين رأسمال من الأراضي 
الظــروف إداري مكثــف مــن أجــل تهيئــة انوني للأراضــي محــل نشــاط تشــريعي وتنظيمــي و كــان النظــام القــو 

  .8"إضفاء طابع الأملاك العمومية على الملكيةعطاء المرونة في انتقال الملكية، و القانونية الملائمة لإ
، وبحلــول تــاريخ: 9وقــد تميّــز النظــام القــانوني الفرنســي بســبق الفضــل فــي طــرح فكــرة ازدواجيــة الأمــلاك العامــة

القانون الفرنسي المتعلق بتأسيس الملكية العقارية في الجزائـر، والـذي تميّـز بالفصـل  صدر 1851جوان  16

                                                           

، منشـورة 2015)، ملقـاة علـى طلبـة جامعـة التكـوين المتواصـل، جامعـة أدرار، مـارس الأملاك الوطنية (قـانونمحاضرات بعنوان:  4
  : 2016فيفري  18على موقع الانترنيت المطلع عليه بتاريخ: 

http://www.ufc-adrar.net/ar/wp-content/uploads   
  .07-04المرجع نفسه، ص ص.  5
  .07 المرجع نفسه، ص. 6

  .المرجع نفسه 7

  .المرجع نفسه 8

نشأت فكرة الدومين العام في ظـل النظـام الفرنسـي القـديم؛ حيـث قـرّر نظـام قـانوني خـاص بـأموال التـاج التـي اعتبـرت أملاكـا غيـر  9
م. =  17لدومين العام وأموال الدومين الخاص إلى أواخر القرن قابلة للتصرف فيها. ويرجع الفقهاء بوادر ظهور التفرقة بين أموال ا
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بــين الأمــلاك العموميــة التــي تعــود للدولــة ولا يجــوز التصــرف فيهــا أو تملكهــا، وبــين الأمــلاك الخاصــة للدولــة 
  .10التي تكون قابلة للتنازل عنها لفئة المعمرين الأوروبيين

  

تطـــور النظـــام القـــانوني للأمـــلاك العامـــة فـــي ظـــل الدولـــة الجزائريـــة  :بعـــد الاســـتقلال ةالعامـــنظريـــة الأمـــلاك . 3
  : 11المستقلة عبر مراحل وحقبات زمنية مختلفة، يمكن إيجازها على النّحو التاّلي

، وذلــك 31/12/1963إلــى غايــة  حيّــز النفــاذ الفرنســي مواصــلة العمــل بالتشــريعتــمّ تقريــر  ،أولــىمرحلــة فــي  •
، بمــا فــي ذلــك الأحكــام والنصــوص المقــررة فــي 21/12/1962المــؤرخ فــي  157-62 :القــانون رقــمبصــدور 

 مجال تسيير أملاك الدولة.
بصـدور العديـد مـن النصـوص والأحكـام فـي مجـال إدارة وتسـيير أمـلاك الدولـة،  المرحلـة الثانيـةبينما تميّزت  •

أيلولـة الأمـلاك الشـاغرة  المتضمن 06/05/1966المؤرخ في  102-66 رقم:الأمر ب ،خاصة الحاليتعلق و 
 للدولة.

انفــــردت بصــــدور جملــــة مــــن الأحكــــام  مرحلــــة ثالثــــةبينمــــا اعتبــــرت مرحلــــة الــــدخول فــــي النظــــام الاشــــتراكي  •
اســتقلالية  والنصـوص التــي صــبغت النظــام القـانوني للملكيــة العموميــة فــي الجزائـر بمبــادئ الفلســفة الاشــتراكية

 ك الوطنية في ظل الحكم الاشتراكي.النظام القانوني للأملا
من القانون المدني  689و 688المبادئ المقررة ضمن المادتين ، 12ومن هذه المبادئ، يذكر جانب من الفقه

اللتـان أحصـتا الأمـلاك العقاريـة التابعــة  26/09/1975المـؤرخ فـي  58-75الجزائـري الصـادر بـالأمر رقـم: 
  التصرف في أموال الدولة ومبدأ عدم جواز الحجز عليها واكتسابها بالتقادم.للدولة. كما أقرتا مبدأ عدم جواز 

  

                                                                                                                                                                                                 

م.، واعتبرت آنذاك الأموال المخصصة للاستعمال الجماعي والمباشر من طـرف العامّـة، ممتلكـات عامـة لـيس  18=وبدايات القرن 
    لحائزها سوى سلطة تصرف وإشراف دون الحقّ في تملكها.

لفقيه "بـرودون" فـي طـرح فكـرة الـدومين العـام المخصـص لاسـتعمال الجمهـور مباشـرة ويرجع سبق الفضل للفقيه "بارديس" وا  
  وبواسطة مرفق عمومي.

م. في صياغة مجموعة من الأحكـام تأسيسـاً علـى فكـرة الـدومين  19وشرع القضاء الإداري في فرنسا، منذ منتصف القرن   
  العامة وعدم قابليتها للاكتساب بالتقادم وللحجز عليها. العام، ليلي ذلك إقرار صريح لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك

  .06و 05أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص ص.
  .08مرجع سابق، ص. )، قانون الأملاك الوطنيةمحاضرات بعنوان: ( 10

  .14-08، ص ص. المرجع نفسه 11

  .11-10المرجع نفسه، ص ص.  12
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ألغي العمل بالنصوص ، والذي 05/07/1973المؤرخ في  29-73: كما تميزت هذه المرحلة بصدور الأمر رقم
  .197513جويلية  05من  وذلك ابتداءً  ،1962جويلية  03السابقة لتاريخ 

ـــق  30/06/1984المـــؤرخ فـــي  16-84 رقـــم:القـــانون أهـــم القـــوانين التـــي ميـــزت هـــذه المرحلـــة هـــو مـــن و  المتعل
  ومن أهم الأحكام والمبادئ التي قرّرها هذا القانون، نذكر: بالأملاك الوطنية.

بالمبـادئ والقـيم الاشـتراكية  مشـبعا 16-84جـاء القـانون رقـم: حيـث  :وحدة النظام القانوني للأملاك الوطنية  -أ
التــي تكــرس الملكيــة الجماعيــة إلــى أقصــى حــد ممكــنٍ، والتــي تحصــر الحــق فــي الملكيــة الخاصــة فــي أضــيق 
نطــاق يســمح بــه القــانون. أهــم مــا ميــز هــذا القـــانون أنــه أحــدث تغييــرا فــي مفهــوم الملكيــة الوطنيــة ونظامهـــا 

المـوروث؛ إذ ألغــى فكــرة ازدواجيــة أمــلاك الدولــة إلــى أمــلاك  القـانوني يختلــف عمّــا كــان مقــرّرا فــي ظــلّ النظــام
الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصـة مُقـرّراً بـذلك وحـدة النظـام القـانوني للأمـلاك العامـة، ويعنـي ذلـك خضـوع 
ــة الممتلكــات التابعــة للدولــة لنظــام قــانوني موحّــد دون الفصــل بــين النظــام القــانوني لأمــوال الدولــة العامــة  كافّ

 والنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة. 

الأمــلاك  لتشــمل: همنــ 11أنشــأ تصــنيفا جديــدا للملكيــة الوطنيــة، ورد ضــمن المــادة  16 -84رقــم : القــانون 
، الأمــلاك العســكرية والأمــلاك الخارجيــة، مــع إعمــال الأمــلاك المخصخصــة ،الأمــلاك الاقتصــادية ،العموميــة

 .14عاً مبدأ عدم جواز التصرف فيها جمي
 

باعتبـار الـدول الشـخص المعنـوي الأم الـذي تتفـرع عنـه : منح الدولة حـقّ ملكيـة علـى الممتلكـات العموميـة   - ب
بقية الأشخاص المعنوية، فقد مـنح قـانون الأمـلاك الوطنيـة للدولـة حـقّ الملكيـة علـى الأمـوال التـي تحوزهـا أو 

 تكتسبها وهي وغيرها من الأشخاص المعنوية التابعة لها.

 

: تعميم إعمال مبدأ عدم قابلية الأموال الوطنية للتصرّف فيه وعدم قابليتهـا لاكتسـابها عـن طريـق التقـادم   -ج
القائمــة بــين الأمــلاك الوطنيــة غيــر القابلــة  الازدواجيـة 1984لعــام فقـد ألغــى النظــام القــانوني للملكيــة الوطنيــة 

للتصــرف فيهــا ولاكتســـابها بالتقــادم، وتلــك التـــي يمكــن حيازتهــا مـــن الغيــر والتصــرف فيهـــا واكتســابها بالتقـــادم 
 والحجز عليها.

 

                                                           

والأنظمة القانونية لبعض الأملاك التـي تخضـع لإجـراءات خاصـة بـبعض العمليـات، كما صدرت نصوص أخرى لتحديد الطبيعة  13
المــــــؤرخ فــــــي  48-76. والأمــــــر رقــــــم: القــــــانون البحــــــري المتضــــــمن 23/10/1976المــــــؤرخ فــــــي  80-76مثــــــل: الأمــــــر رقــــــم: 

  للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.المحدد  25/05/1976
  .11مرجع سابق، ص. )، قانون الأملاك الوطنيةمحاضرات بعنوان: ( 14
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ــةفــي   -د تجســدت ، والتــي الرجــوع للفكــرة التقليديــة للأمــلاك الوطنيــة وأخيــرة، يمكــن تســميتها بمرحلــة رابعــة مرحل
غـاء تـام الـذي تميـز بإل، و 1989فيفـري  23بموجـب اسـتفتاء  1989 الدستور الجزائري لعـامبصدور  اهبدايات

منــه  17حيــث عرفــت المــادة  لفكــرة التقليديــة للأمــلاك الوطنيــة؛تبنــي القواعــد العامــة لللمبــادئ المقــررة ســابقا و 
  .الملكية العامة

  

الملكيــة العامــة هــي ملــك المجموعــة الوطنيــة ": 1989مــن الدســتور الجزائــري لســنة  17المــادة 
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثـروات المعدنيـة، الطبيعيـة 

مـا تشـمل ، كمنـاطق الأمـلاك الوطنيـة البحريـة والميـاه، والغابـاتالغابات فـي مختلـف والسطحية، و 
واصـلات السـلكية واللاسـلكية، وأمـلاك المجـوي، والبريـد و النقل بالسكك الحديدية والنقـل البحـري وال

  ."هي محددة في القانونأخرى و 

  
ذاتــه، تقســيم الملكيــة الوطنيــة تقســيما ثنائيــاً إلــى: ملكيــة وطنيــة  مــن الدســتور 18المــادة  أعــادتبينمــا 

الولايــة أمــلاك الدولـة، أمـلاك : إلـى مبــدأ الإقليميـةكمـا قسـمتها بحسـب  .عامـة وملكيـة وطنيـة خاصــة
  .وأملاك البلدية

  

ا القـانون وتتكـون مـن الأمـلاك الوطنيـة يحـدده": 1989من الدستور الجزائري لسنة  18المادة 
 البلدية.خاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية و الالأملاك العمومية و 

 

فطبقـا لأحكـام المـادة  العقاريـة:أنواع من الملكية  03ز بين يتميز القانون الجزائري بخصوصية التميي :ملاحظة

، كـــل الأمـــلاك العقاريـــة يـــه العقـــاريالتوجالمتضـــمن  18/11/1990المـــؤرخ فـــي  25-90مـــن القـــانون رقـــم:  23
  :15فة في الأقسام القانونية التاليةمصن

 الأملاك الوطنية. -

 الأملاك الخواص. -

 الأملاك الوقفية. -

                                                           

  .17-16مرجع سابق، ص ص. )، قانون الأملاك الوطنيةمحاضرات بعنوان: ( 15
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ــدخل الأمــلاك ": كــالآتي ،25-90التوجيــه العقــاري رقــم: مــن قــانون  24المــادة فضــلا عمّــا ســبق ذكــره، نصــت  ت
  جماعاتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية.العينية العقارية التي تملكها الدولة و الحقوق العقارية و 

  تتكون الأملاك الوطنية من:

 الخاصة للدولة.الأملاك العمومية و  -

 الخاصة للولاية.الأملاك العمومية و  -

 ."الخاصة للبلديةو الأملاك العمومية  -

المـــــؤرخ فـــــي  30-90 :أحكـــــام القـــــانون رقـــــم بموجـــــب 1989دســـــتور تجســـــدت المبـــــادئ المقـــــررة ضـــــمن هـــــذا، و 
بموجبهـا تـم التخلـي علـى  .20/07/200816المؤرخ فـي  14-08: المعدل والمتمم بالقانون رقم 01/12/1990

مــع إعمـال مبــدأ الإقليميـة فــي  ،الأمــلاك الوطنيـةد صـراحة نظــام ازدواجيـة مِــاعتُ الشـكل الوحـدوي للملكيــة الوطنيـة و 
 17ع الأملاك الوطنيةك توابِ تحديد من لهم الحق في تمل. 

  تطور نظام الأملاك العامة في الجزائر، كالتالي: 05خلاصة لما سبق ذكره، يلخص الشكل رقم: 

                                                           

 03الصـادرة فـي  44المتضمن قانون الأمـلاك الوطنيـة، ج.ر.ج.ج. رقـم:  2008جويليه  20المؤرّخ في  14-08قانون رقم:  16
  .2008أوت 

  ورد في نفس المعنى على لسان الأستاذ "معمر قوادري محمد"، ما يلي:  17
 « La notion du domaine national est apparue en France à la fin du 18ème siècle, avec la 
promulgation du décret du 22/11/1790 portant le code domanial, qui a reconnu à l’État la propriété 
de ce domaine inaliénable et imprescriptible. 

 Mais cette notion n’a cessé d’évoluer depuis, grâce à la jurisprudence du conseil d’État qui 
est à l’origine des principes qui le gèrent aujourd’hui  

 L’Algérie a reconnue depuis l’indépendance deux textes en la matière  

 L’ordonnance du 30 juin 1984 sous le reine du socialisme ; caractérisée par une conception 
extensive du domaine national 

 La loi du 1er décembre 1990 qui a distingué entre le domaine public et le domaine privé de 
l’État ». in : 

)، مجلــة الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والإنســانية، مفهــوم الأمــلاك الوطنيــة فــي التشــريع الجزائــري (تطــوّرمعمـر قــوادري محمــد، 
  .)31-23( 23، ص.2011، 05جامعة الشلف، العدد 
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  في الجزائر يوضح بيان مختلف المراحل التاريخية لتطور نظام الأملاك العامة 05الشكل رقم:

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــة  الاحـــــــتلال  مرحل
تميـــــــزت : العثمــــــاني

بتطبيـــــــــــق أحكـــــــــــام 
ة الشــــريعة الإســــلامي
 والفصــل بــين أمـــلاك
ـــة  الدولـــة غيـــر القابل
للتصــــــــــرف فيهــــــــــا، 
ــــت المــــال  وأمــــوال بي
ــــــــة للتصــــــــرف  القابل
فيهــــــــــا، والأمــــــــــلاك 

.الفردية الخاصة

ــــــــة الاســــــــتعمار  مرحل
تميـــــــــزت : الفرنســـــــــي

بتطبيـــــــــق القـــــــــوانين 
ســت الفرنســية التــي كر 

 إزدواجية أملاك الدولة
 بالفصــــل بــــين أمــــلاك
الــدومين العــام وأمــلاك 

.الدومين الخاص

مرحلــــــــــة  التســــــــــيير 
-1976(الاشـــــتراكي 

تميـــــــــــــــــزت ): 1988
بتطبيــــق نظــــام وحــــدة 
الأملاك العمومية دون 
الفصـــــل بـــــين أمـــــلاك 
الدولــة العامــة وأمــلاك 

.الدولة الخاصة

مرحلــــة العــــودة لنظــــام 
إزدواجيـــــــــة الأمـــــــــلاك 

وإلـى  1989(الوطنية 
د حيـث أعيـ: يومنا هذا

 تصـــنيفها إلـــى أمــــلاك
وطنيـــــــــــة عموميـــــــــــة 

) ةطبيعيــة واصــطناعي(
 وأملاك وطنية خاصـة،
 بالإضــافة إلــى الأمــلاك
راد الوقفيــة وأمــلاك الأفــ
.والجماعات الخاصة
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  المحور الثاني:

  مفهوم الملكية الوطنية

ها خصائصــــووصــــولاً إلـــى تحديــــد  تعريـــف الملكيــــة الوطنيـــة.نتنـــاول فــــي هـــذا الجــــزء، عنصـــرين أساســــيين، بــــدءً ب
  الأساسيّة.

  تعريف الملكية الوطنية أولا:

، العموميـةمنـه تعريـف الملكيـة أولا إلـى تعريـف الحـق فـي الملكيـة، و  ، يجـب أن نعـرجلتعريف الملكيـة الوطنيـة
  فالملكية الوطنية.

 ناول في هذا الفقرة البحثية، ما يلي:تون :تعريف الحق في الملكية - 1

 

فيــه، يقــال: ملــك الشــيء: أي حــازه التصــرف : تعنــي احتــواء الشــيء والقــدرة علــى الاســتبداد بــه و الملكيــة لغــة  -أ
 .18انفرد بالتصرف فيهو 
ول في الفقـه القـديم هـو " الملـك "، أمـا اللفـظ لـدى الفقـه المعاصـر، فهـو " : إن اللفظ المتداالملكية اصطلاحا  - ب

 كلاهما مترادفان.الملكية " و 

 أو حكمـا لا نيابـة فعـلااسـتحقاق التصـرف فـي الشـيء بكـل أمـر جـائز  :فقد عرف المـالكي " الملـك " بأنـه  -ج
"19. 
حاجزا عـن يكون مطلقا لتصرفه و الإنسان وبين شيء اتصال شرعي بين  " :عرف الحنفية " الملك " بأنـهو 

  .20" تصرف غيره
لصـــاحبه وحـــده الحـــق فـــي الاســـتعمال حـــق عينـــي علـــى شـــيء يعطــي " :عرفهــا الفقــه المعاصـــر بكونهــاو 

النظـام مال هذا الحق وضمن الحقوق التي رسمها القـانون و التصرف دون التعسف في استعوالاستغلال و 
عــين تكــون لـــه ســلطة الاســتعمال والاســـتغلال ص محــق عينـــي بقــوة القــانون لشـــخ :"أو هــي .21"العــام

  22.23"التصرفو 
                                                           

  .18أنظر: ياسين محمد أحمد غادي، مرجع سابق، ص.  18
   المرجع نفسه. 19
  المرجع نفسه. 20
  المرجع نفسه. 21
  المرجع نفسه. 22
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 :تعريف الملكية العامة - 2

الإدارة لتحقيـق المنفعـة هـي وسـيلة ماديـة تكتسـبها الدولـة ممثلـة فـي ملكية العامة إحدى أصناف الملكية، و تعتبر ال
الجزائــر أو مــا يطلــق عليــه حاليــا فــي ديــد تعريــف دقيــق للملكيــة العامــة (قــد أثــار تح. و 24العامــة وخدمــة المــواطنين

  ) جدلا فقهيا حادا.بالملكية الوطنية

  

 بــأن المــال العــام هــو أجــزاء الأراضــي (ديكــروك)، يــرى الفقيــه الفرنســي فــي الفقــه القــديم :الملكيــة العامــة فقهــا  -أ
 .25لا يمكن أن تكون محلا لملكية خاصةالمخصصة للجمهور بحكم طبيعتها و 

لا يوجـد مـال بطبيعتـه لا أن المال في الأصل قابـل للتملـك و حيث اعتبر  ؛) هذه الفكرةهوريوانتقد الفقيه (قد و 
  .26يقبل ذلك

ـــده للفكـــرةيقـــول الو  ـــه ( الطمـــاوي ) فـــي نق ـــة الأمـــوال العامـــفقي ـــدء فـــي نظري ة هـــي وجـــود أمـــوال ، أن نقطـــة الب
خصـــيص) التمخصصـــة لغـــرض معـــين، فيجـــب أن تتمتـــع بحمايـــة ومعاملـــة خاصـــة. ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة (

حيــث اعتبــرت فكــرة الملكيــة العامــة ثابتــة للمرفــق  لتعريــف الملكيــة العامــة وتمييزهــا فــي الفقــه الحــديث؛كأســاس 
ــــط،العــــام  ــــد مــــن الأمــــوال و  فق ات الأخــــرى المخصصــــة لخدمــــة الجمهــــور، كالمقــــابر الممتلكــــواســــتثنيت العدي

  .27...وغيرهاالكنائسو 

) صـياغة تعريــف مـا يتمحــور حــول اعتبـار الأمــلاك العامــة واريــن أمـام هــذا الجـدل الفقهــي، حــاول الفقيـه (مارســال
 ، واعتبـــر1956ســـنة هـــذه النظريـــة اعتمـــدها القضـــاء الفرنســـي و  الضـــرورية لتلبيـــة احتياجـــات المصـــلحة العامـــة.

 المدارس ... من الأموال التي لا يجوز بيعها أو إيجارها أو اسـتبدالها بـأيالمباني العامة ومقرات الخدمة العامة و 
  .28حال

                                                                                                                                                                                                 

ريزنيك / حقوق الملكية في اقتصاد السوق) بأن الملكية لا تقتصر على ما هو مملـوك فقـط.  –ايه  –يرى بعض الفقهاء (بروس  23
لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات التي تترتب عليها حقوق الملكية. ولذلك، فإن ما يطلق عليه لفظ (الملكية) هو فـي الواقـع (حقـوق 

مل على مجال عريض من الأصول، بعضها أصـول ماديـة كالعقـارات والمنقـولات، والـبعض الأخـر أصـول الملكية). وإن الملكية تشت
  معنوية مثل الملكية الفكرية.

  .18مرجع سابق، ص. )، قانون الأملاك الوطنيةمحاضرات بعنوان: (أنظر:  24

   .27أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص. 25

  المرجع نفسه. 26

  المرجع نفسه. 27

  .22أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 28
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العقـارات المخصصـة للمرافـق العامـة، اسـتبعد أنـه ضـيّق مـن نطـاق الأمـوال العامـة، و  الملاحظ على هـذا المعيـارو 
لتصنيف الملكية بأنهـا ملكيـة عامـة، ) كمعيار أساسي عليه الفقه الحديث الذي اعتمد (التخصيص هذا ما استقرو 
، تلـك وكـذا، كالمنتزهـات العامـة والطـرق: ل مباشـربشـكاعتبر الممتلكات العامـة تلـك المخصصـة للمنفعـة العامـة و 

  الموانئ ...المخصصة لخدمة مرفق عمومي: كالسكك الحديدية، المستشفيات و 

، الأمـــوال المنقولــة، كالكتــب فــي المكتبـــات ، كــذلكليشــمل إلـــى جانــب الأمــوال العقاريــةتوســع معيــار التخصــيص 
 غيرها.الموانئ ... و السفن في الأثاث في المرافق العمومية و العامة، و 

) بفكرة أن الملكية العامة معايير المضيفة للملكية العامة والموسعة لها، نادى الفقيه (بارتلميكموقف وسط بين الو 
، فهــو لا خصــيص الإدارة لهــا للمنفعــة العامــةهــي التــي يمنــع تملكهــا عــن الجمهــور نتيجــة تغييــر طبيعتهــا بســبب ت

 .29يقبل التملك الخاص

لـــم يتبنــاه القضـــاء الفرنســي بســـبب الانتقـــادات التــي وجهـــت لمعيـــار ذي أخـــذ بـــه القــانون الفرنســـي، و رأي الــهــو الـــو 
  .30التخصيص بالطبيعة لعدم وجود أشياء تبتعد عن التملك الخاص بحكم طبيعتها

 كـانن الملكيـة الخاصـة، و تمييزهـا عـحاولـة التعريـف بالملكيـة العامـة و ، طرح الفقـه الفرنسـي عـدة معـايير لمعموما
ــاله المعــايير هــو معيــار أول هــذ ــة الم ــق عــامعيــار تــلاه م، و طبيع ــال لخدمــة مرف معيــار ، وأخيــرا تخصــيص الم

  .تخصيص المال للمنفعة العامة

يقـوم  :مـة والملكيـة الخاصـة (الفرديـة)معيار طبيعة المال كأسـاس للتمييـز بـين الملكيـة العاالمعيار الأول:  •
يخضـع ، و يـر قابـل بحـد ذاتـه للملكيـة الخاصـةفـإذا كـان هـذا الأخيـر غ، أساس طبيعة المـال هذا المعيار على

يسـتند أنصـار هـذا الاتجـاه للأحكـام تميـزة عـن قواعـد القـانون الخـاص، يكـون مـالا عامـا. و ملقواعد اسـتثنائية و 
ين العــام يعتبــر مــن توابــع الــدوم ": القــانون المــدني الفرنســي، والتــي نصــت علــى أنــه مــن 38دة بالمــاالــواردة 

. فـالأموال "جميع أجزاء الإقليم الفرنسي التي لا تقبـل أن تكـون ملكيـة خاصـة ،بصفة عامةطرق والشوارع، و ال
  .31المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور تعد بطبيعتها أموالا عامة
  :32وتعرض هذا المعيار لعدة انتقادات، نلخصها في النقاط التالية
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بطبيعتها تخرج عن الملكية أخرج الكثير من الأموال التي هي المعيار من نطاق الأملاك العامة، و  هذا ضيّق -
 : الأموال المنقولة.الخاصة، مثل

ــ، فالمــال لا يُ ا المعيــار مــن فكــرة قانونيــة خاطئــةانطلــق هــذ - تــم تصــنيفه كملكيــة  إذا مــا إلاّ  ك ملكيــة خاصــةملّ
 كانت طبيعتها قابلة للتملك الفردي. فيما عدا ذلك جميع الأموال مهماعامة، و 

 

 :اس للتمييز بين الملكية العامة والملكيـة الخاصـةمعيار تخصيص المال للمرفق العام كأسالمعيار الثاني:  •
وصـف الملكيـة ؛ حيـث تطلـق تسـمية و خدمة المرفـق العـاملمعيار بين صفة الملكية العامة و يربط أنصار هذا ا

يعطـل المرفــق  المخصصـة لخدمـة المرفـق العـام كوسـائل لإدارتـه مـن دونهـا (الممتلكـات)العامـة علـى الأمـوال 
 ).، جاز، بونار(دوجيتزعم هذا الاتجاه أنصار مدرسة المرفق العام بصورة كلية. و 

  :، من بينهاتعرض هذا المعيار لعدة انتقادات 
ميع الأموال المخصصة لخدمة المرفـق اعتمد هذا المعيار مفهوما واسعا للملكية العامة من حيث أنه يدخل ج -

، ضمن نطاق غيرهات أشياء تافهة كأدوات المكاتب والأقلام والأوراق ... و العام سواء أ كانت ذا قيمة أو كان
 .الملكية العامة

 ، فعـلاً  كما أن هذا المعيار استثنى من مفهوم الملكية العامة الكثير من الأموال المخصصة لخدمـة الجمهـور -
 فقط لأنها ليست موضوعة في خدمة أحد المرافق العامة.

  
ــث:  • ــار الثال ــين االمعي ــز ب ــة العامــة كأســاس للتميي ــال للمنفع ــار تخصــيص الم ــة معي ــة العامــة والملكي لملكي

حيــث تعتبــر  ر تخصــيص المــال لتحقيـق منفعــة عامــة؛يؤســس أنصـار هــذا الاتجــاه رأيهــم علـى معيــا :الخاصــة
، ســواء اســتعملت بشــكل مباشــر مــن قبــل الجمهــور أو لتحقيــق المنفعــة العامــةالمــا خصصــت الملكيــة عامــة ط

ـــــــــولا.اســـــــــطة تخصيصـــــــــه لخدمـــــــــة مرفـــــــــق عمـــــــــومي، وســـــــــواء كـــــــــان ابو    لمـــــــــال المخصـــــــــص عقـــــــــارا أم منق
) من الإدارة. كمـا اعتبـر الفقيـه (فـالين ) أن يكون التخصيص للمنفعة العامة بقرار(هوريوواشترط بذلك الفقيه 

لتســييره بصــورة ضــروريا لعمــل المرفــق و فة العموميــة يجــب أن يكــون لازمــا و نضــفي عليــه صــبــأن المــال الــذي 
صـــيص للاســـتعمال المباشـــر يعـــد هـــذا المعيــار معيـــارا مركبـــا يجمـــع فـــي آن واحــد بـــين التخمنتظمــة وفعالـــة، و 

  التخصيص للمرفق العام.للجمهور و 

  :الملكية العامة قانونا -ب

المعــدل)، نجــدها تعــرف الملكيــة  58-75نون المــدني الجزائــري (الأمــر رقــم: مــن القــا 688بالإحالــة لــنصّ المــادة 
العامة بالنصّ على أنّه تعتبـر أمـوالا للدولـة العقـارات والمنقـولات التـي تخصـص بالفعـل أو بمقتضـى نـصّ قـانوني 

  لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسّسة عمومية أو لهيئة ذات طابع إداري.
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المؤسســات الأمــوال العقاريــة والمنقولــة التــي تملكهــا الدولــة و ومنــه، يقصــد بــالأملاك العامــة فــي التشــريع الجزائــري 
  . العامة

لمصـلحة عامــة)  (التخصـيصالعربيـة يسـتعمل مصـطلح  ، هـو أن نصـها باللغــة688المـادة والملاحـظ علـى نـص 
)، Usage Collectifالعـام أو الجمـاعي) (التخصـيص للاسـتعمال ن نصها الفرنسـي يسـتعمل مصـطلح (في حين أ

  ).استعمال عام) بدل (مصلحة عامةوجب تصحيح النص العربي باستخدام عبارة ( ،منهو 

بدلا من مصطلح الأمـلاك العامـة  )Biens Nationauxاستخدم المشرع الجزائري مصطلح الأملاك الوطنية (كما 
 )Biens Publics  ( ) ذلك بقصـد التوحيـد بـين مشـتملات أمـلاك الدولـة بصـنفيها أمـلاك الدولـة العموميـةBiens 

Domaniaux Publics  أملاك الدولة الخاصة ( ) وBiens Domaniaux Privés ( 33
.  

وحيـد ملكيـة الدولـة ) لت Collectivité nationaleاسـتخدم المشـرع الجزائـري مصـطلح المجموعـة الوطنيـة ( أيضـاً، 
مــلاك الوطنيــة يحــددها القــانون. الأ علــى أنّ  )المعــدل( 1989مــن دســتور  18ذ تــنص المــادة إ؛ البلديــةوالولايــة و 

  ).خاصة التي يملكها كل من الدولة والولاية والبلديةالوتتكون من الأملاك العمومية و 

مــة بتحديــد المبــادئ العااكتفــى الوطنيــة بصــنفيها، و ، لــم يعــرف المؤســس الدســتوري الجزائــري الملكيــة فــي الحقيقــة
مـع التأكيـد علـى واجـب حمايتهـا فـي  ؟كيـف يـتم تسـييرها؟ و كيف يمكن تصـنيفها للملكية الوطنية، من هو مالكها؟

  منه. 66المادة 

تتكـــون  ": علـــى أنـــه 30-90مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة رقـــم:  12نصـــت المـــادة تكريســـا للأحكـــام الدســـتورية و 
الموضـوعة تحـت الحقوق والأملاك المنقولـة والعقاريـة التـي يسـتعملها الجميـع و ك الوطنية العمومية من الأملا 

، بحكــم صــرف الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة مرفــق عــام، شــريطة أن تكيــف فــي هــذه الحالــةت
الأمــلاك التــي  ،كـذالخــاص بهـذا المرفــق. و طبيعتهـا أو تهيئتهــا الخاصـة تكييفــا مطلقـا أو أساســيا مــع الهـدف ا

  ."من الدستور 17مية بمفهوم المادة عتبر من قبيل الملكية العمو ت

الأمــوال المخصصــة لاســتعمال الجمهــور مباشــرة أو عــن طريــق  عموميــةوفقــا لهــذا الــنص، تعتبــر أملاكــا وطنيــة 
/ 03عرفها المشرع الجزائري في المادة التعريف. و ، فهي تخرج عن هذا أما الأملاك الوطنية الخاصة مرفق عام.

 ...": مــا يلــي ) بــالنص علــى30-90 رقــم: المعــدل للقــانون( 14-08مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة رقــم:  02فقــرة 

                                                           

  .29أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 33



 

32 

 

مالية فتمثل صنفة ضمن الأملاك العمومية، والتي تؤدي وظيفة امتلاكية و أما الأملاك الوطنية الأخرى غير الم
  ."الأملاك الوطنية الخاصة

  : ن لتحديد الأملاك الوطنية الخاصة، وهما، أنه يستوجب أمرين اثنييستخلص من نص المادة أعلاه

 نية الخاصة هي تلك الأملاك الوطنية غير المصنفة قانونيا ضمن الأملاك الوطنية العمومية.الأملاك الوط -

 لهــا وظيفــة ماليــة.و  لتــي يمكــن أن تكــون محــل ملكيــة خاصــة،الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة هــي أمــوال الدولــة ا -
كتصـرف الأفـراد فـي أمـوالهم للأشخاص المعنوية العامة الحق في استغلالها أو التصـرف فيهـا فيكون للدولة و 

 هي تخضع بوجه عام لأحكام القانون الخاص.الخاصة، و 

  

  خلاصة:

العامـة تعريفـا دقيقـا   الملكيـة، يمكن القول بأن المشرع الجزائري لم يعرف الملكية الوطنيـة ولاتأسيسا على ما سبق
اكتفى بذلك بطرح المعايير المسندة قانونا لتصنيف المال ضمن أملاك الدولـة العامـة أو أمـلاك الدولـة وواضحا، و 

  .التخصيصو التصنيفمعياري  الخاصة. معتمدا بالدرجة الأولى على

  

، نحــو الأخــذ 1947عــام جــه موقــف القضــاء الإداري فــي فرنســا، منــذ ات :التعريــف القضــائي للملكيــة العامــة-ج
ه التـي تبنـت تعريفـا للأمـلاك العامـة يشـمل فـي نطاقـنة تنقيح القانون المدني الفرنسي، و بالتعريف الذي وضعته لج

ر مباشــرة أو المخصصــة لمرفــق عــام المؤسســات العامــة التــي يســتعملها الجمهــو مجمــوع أمــوال الجماعــات العامــة و 
  .34راء مدرسة التخصيصما يتوافق مع آهو و 

تبنـت شـرط  إذ ؛1950عـام اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيـار للمـرة الأولـى فـي حكمهـا الصـادر فـي و 
  .35، فيصنف بذلك ضمن الأملاك العامةفق العامةخاصا ليؤدي الوظيفة الأساسية للمرا إعداداالمال  إعداد

ث قضـى فـي حكمـه الصـادر بتـاريخ حيـ ولة الفرنسي فـي العديـد مـن أحكامـه؛هو المعيار الذي أخذ به مجلس الدو 
مــــن الأمــــلاك العامــــة بســــبب  الأرض التابعــــة للمينــــاءأنّ باعتبــــار  شــــركة الاســــمنت،فــــي قضــــية  19/10/1956

                                                           

كلية الحقوق داري، الإقانون الرسالة مقدمة لتكملة مقتضيات مذكرة ماستر في ، إدارة أملاك الدولة في الجزائرصحراوي العربي،  34
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اعتبــــار  22/04/1960، فــــي قــــراره الصــــادر بتــــاريخ لخدمــــة المينــــاء. كمــــا قــــرر أيضــــاإعــــدادها إعــــدادا خاصــــا 
، مـن توابـع الملكيـة العامـة بسـبب إعـدادها بالجزائر العامةقة القصر الأبيض بمنط والأشجار المحيطةالمصاطب 

  .36إعدادا خاصا لخدمة القصر

  

  : خصائص الملكية العامةثانيا

يمكـــن تلخـــيص خصـــائص ، نونيـــة بشـــأن تعريـــف الملكيـــة العامـــةالمواقـــف القاالآراء الفقهيـــة و بعـــد عـــرض مختلـــف 
  :العناصر التاليةالملكية العامة، والتي تميزها عن الملكية الفردية، في 

قـد حـدد المشـرع الجزائـري : و أن يكون المال مملوكا للدولة أو أي شخص أخـر مـن أشـخاص القـانون العـام  -أ
والولايـة  الدولـة-الوطنيـةالعقارية التي تمتلكها المجموعة المنقولة و الأملاك الأملاك العامة بمجموعة الحقوق و 

 ).بواسطة مرفق عامجمهور مباشرة أو لاستعمال ال والمخصصة-البلديةو 
  يخرج عن نطاق الملكية العامة الأموال المملوكة للأفراد أو للأشخاص المعنوية الخاصة. ،من هنا
  

هـور مباشـرة أي أن يكون هذا المـال موضـوعا تحـت تصـرف الجم: أن يكون المال مخصصا للمنفعة العامة   - ب
أو بحكم طبيعته (كالبحار، الشواطئ نوني أو تنظيمي ، بأن يتم تخصيصه بنص قاأو بواسطة مرفق عمومي

 .)...الصحاري و 
يخرج عن وصف الملكية العامة المال المملـوك لشـخص مـن أشـخاص القـانون العـام غيـر المخصـص للنفـع و 

البنـــوك لنفـــع العـــام غيـــر المملـــوك لشـــخص عـــام، مثـــل: أمـــوال الشـــركات و ، المـــال المخصـــص لام، وكـــذلكالعـــ
  الخاصة.

  

، كنظريـة القـرار الإداري نظرية الأملاك العامة  بالعديد من النظريـات المؤسسـة فـي القـانون الإداري ترتبط -ج
  نظرية نزع الملكية للمنفعة العامة.نظرية العقد الإداري، نظرية الضبط الإداري و 
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ــة العامــة -د ــادم ولا الحجــز عليهــا الأمــلاك الوطني ــة للتصــرف ولا التق ــر قابل هــي خاصــية حصــرية علــى ، و غي
الحجــز الخاصــة التــي تقبــل التصــرف فيهــا واكتســابها بالتقــادم و  دون الأمــلاك الوطنيــة العموميــةالأمــلاك الوطنيــة 

 30-90 رقـم: قـانونال مـن 02ف. /12المـادة  ،كذلكو  ).30 -90 رقم: قانون 04المادة ، كقاعدة عامة (عليها
عموميـــة موضـــوع تمليـــك خـــاص أو موضـــوع حقـــوق الوطنيـــة الكـــون الأمـــلاك لا يمكـــن أن تالتـــي جـــاء بهـــا: " 

  ".تمليكية
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  :الثالثالمحور 

  العموميةطبيعة حق الدولة على الأملاك 

 قــد ثــار خــلافأملاكهــم الخاصــة، فالقضــاء قــد اســتقرا فــي تحديــد طبيعــة حــق الأفــراد علــى إذا كــان الفقــه و   
نون العــام علــى الأمــلاك العامــة. وطرحــت العديــد مــن القــا ســائر أشــخاصفقهــي حــاد حــول طبيعــة حــق الدولــة و 

هـل هـو حـق  العامـة؟هي الطبيعة القانونيـة لصـلة أشـخاص القـانون الإداري بالممتلكـات  : ماالتساؤلات الهامـة
  ؟القانون الخاص أم حق من نوع خاصملكية بالمفهوم التقليدي المطبق في 

  :37د هذا الخلاف إلى مذهبين رئيسيينيمكن ر و 

  

 كرة لملكية أشخاص القانون العام للأموال العامةأولا : النظريات المن

كان الفقه آنذاك لا يقر بحق الملكية للدولة أو الأشخاص المعنويـة م.، و 19د هذا الاتجاه خلال القرن سا  
  :38الأسس التاليةرائهم على الحجج و أسس أنصار هذا الاتجاه آو العامة الأخرى. 

ـــانون الخـــاصبالنســـبة لفقهـــاء  •••• ـــه"برودون"  ،الق ـــة يـــرون أن عناصـــر الم ، فـــإنهمProudhonومـــنهم الفقي لكي
فالأشـخاص  ؛) لا تتوفر في المال العـامالمعروفة في القانون المدني، وهي (الاستعمال، الاستغلال والتصرف

المعنوية العامة لا تستعمل هذا المال بل يقتصر ذلك على الجمهـور. كمـا أنهـا لا تجنـي منـه ثمـارا ولا تجـري 
 عليه تصرفات ناقلة للملكية.

فأسـاس رفضـهم لحـق الدولـة فـي تملـك المـال العـام  ،)Duguitدوجـي  (ومـنهمبالنسبة لفقهاء القانون العـام و  ••••
 التملـك. ويقـدمونيس للدولـة ذمـة ماليـة ولا أهليـة ل ،منهصية المعنوية للدولة، و إنكارهم للشخيرجع أساسا إلى 

 :هما ،في ذلك بديلين
أن الذمــة القــول  يكفــي، بــل لالتزامــات لا تنســب إلــى كــائن وهمــيا: أي أن الحقــوق و معيــار ذمــة التخصــيص - 1

 للجمهور.، فالأموال العامة هي التي ترصد لتحقيق منفعة عامة المالية خصصت لغرض معين
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هـي فـي حقيقـة الأمـر  ، مـاشـخاص المعنويـة العامـة مـن ممتلكـات: أي أن ما ينسب إلى الأالملكية المشتركة - 2
 .1إلا أموال مملوكة ملكية جماعية أو مشتركة للجمهور

فــإنهم يختلفــون فــي  ،حــق الملكيــة لأشــخاص القــانون العــام إنكــارإذا كــان هــؤلاء الفقهــاء يتفقــون علــى  :ملاحظــة

هـو أقـوى علـى الممتلكـات العامـة حـق سـيادة، و ) أن للدولـة فيـرى (دي ريسـي تكييف حق هؤلاء علـى الحـق العـام.
 ، دون حق الملكية.الإشراف والصيانة فقطإلى القول بأن الدولة لها حق  (ديكروك)ويذهب  من حق الملكية.

وضع اليد عليها ، يمكن لأي شخص تملكها و منهمباحة للجميع، و كون الأموال العامة : وفقا للاتجاه الأول تالنقد
  .2هذا ما يتعارض مع قاعدة عدم قابلية الأموال العامة للتقادم. و بالحصول على عقد شهرة مقرر قانونا

  

  : النظريات المقررة لملكية أشخاص القانون العام للأموال العامةثانيا

جـــه نحـــو الاعتـــراف بـــأن حـــق الدولـــة بـــدأت النظريـــات تتم. و 20الأفكـــار فـــي بـــدايات القـــرن  ظهـــرت هـــذه 
  :3تبرير اتجاههم على الحجج التاليةيستندون لالمال العام إنما هو حق ملكية. و الأشخاص المعنوية العامة على و 

  :3التالية
المصـلحة العامـة التـي مـن  منع التصرف في الأموال العامة علـى الأشـخاص المعنويـة العامـة هـو قيـد تقتضـيه -

، تــرد عليهـا قيــود الفرديـة، كـذلك أجلهـا رصـدت هــذه الأمـوال. ولا يتعـارض هــذا القيـد مــع فكـرة الملكيـة لأن الملكيــة
ي حالة الشرط المـانع مـن التصـرف تمنعه من التصرف كما ف أو، ية تستهدف وضع حدود لتعسف المالكاجتماع
وصـية شـرطا يقضـي بمنـع تضـمن العقـد أو ال إذاف في مال مـن أموالـه الشرط الذي يمنع المالك من التصر (وهو 

أو تحــد مــن انتفاعــه بملكيتــه بموجــب حقــوق الاتفــاق وجــود ســبب مشــروع ومنحــه مــدة معقولــة). : التصــرف بشــرط
  .4المقررة لصالح الغير

                                                           

  59أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. أنظر:  1
   المرجع نفسه. 2
  .61-60المرجع نفسه، ص ص.  3
مــن مقتضــى النظريــة الجديــدة أنّ حــقّ أشــخاص  مــن الحجــج التــي أوردهــا الفقيــه "محمــد يوســف المعــداوي"، الحجّــة القائلــة بأنّــه:" 4

القانون العام على الأموال العامة حقّ ملكيّة إدارية. فكما أنّ هناك ملكيّة مدنيّة وحقوقا عينية مدنية، مثل حقّ الانتفـاع وحقـوق 
  القانون المدني، فهناك كذلك، ملكية إدارية ينطويها نطاق أعمّ وهو نطاق الحقوق العينيّة الإدارية.الارتفاق تخضع لأحكام 
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فالأشـــخاص المعنويـــة  لنســـبة للدولـــة علـــى الأمـــوال العامـــة؛، متـــوافرة باعناصـــر الملكيـــة فـــي القـــانون المـــدنيإن  -
لحصــون اتعلــق بــالأموال المخصصــة لمرفــق عــام، كــالقلاع و العامــة تمــارس حقهــا فــي الانتفــاع علــى الأقــل فيمــا ي

ثمار الثـروات  حقها في الاستغلال فهي من تملك ،أيضا ،تمارسوأبنية الهياكل الحكومية والوزارات ... وغيرها. و 
هـــي مـــن تمـــنح التـــراخيص باســـتغلال هـــذه الثـــروات ات بحريـــة... و الطبيعيـــة مـــن أشـــجار، وثـــروات معدنيـــة أو ثـــرو 

  المنشآت الصناعية للخواص. ،كذا، و الطبيعية

ــاأمــا الحــق فــ ، إلا أنــه يمكــن تجــاوز هــذا القيــد إذا مــازال تخصــيص المــال العــام ي التصــرف، فهــو محظــور قانون
  ن التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية.حينئذ يمكذا المال في أملاك الدولة الخاصة، و يدخل ه، و للمنفعة العامة

هـو إلا  ، لأن هـذا الأخيـر مـاها، فكـأن الشـخص العـام هـو الـذي يسـتعملن يستعمل الجمهور الملكية العامةحي ••••
 الخواص.ممثل لإرادة الأفراد و 

لأموال في أي وقـت شـاءت يدعم الفقه ملكية الأشخاص العامة للأموال العامة إمكانية تغيير تخصيص هذه ا ••••
: قد تقرر الدولة تحويل طريق ولائي إلى طريق بلدي أو تحويل جزء من ساحة عامة تابعة للبلدية مثال ذلك.
 ، أو تحويل جزء من مدرسة لإيواء مركز صحي ... مركز للشرطة تابع لوزارة الشرطة إلى

حليـة بقــرار مــن يـتم تحويــل تسـيير الأمــوال العامــة التابعـة للدولــة بـين مصــالح الدولــة أو لصـالح الجماعــات الم ••••
يتم و  .)454-91 رقم: من مرسوم تنفيذي 99المادة عد استشارة إدارة أملاك الدولة (الوالي المختص إقليميا ب

عـــد استشـــارة المجلـــس ، بقـــرار مـــن الـــوالي بة للجماعـــات المحليـــة لصـــالح الدولـــةتحويـــل تســـيير الأمـــلاك التابعـــ
 .(المعدل) 30-90 رقم: قانونمن ال 1ف./34، المادة الشعبي المعني

ون فكرة تملك الأشخاص المعنوية العامة للممتلكات العامة تحسم الكثير من المشاكل العملية التي تظـل د إنّ  ••••
حل إذا لم يعترف بهذه الملكية؛ فإن لـم تكـن الدولـة والأشـخاص العامـة هـي المالكـة، فمـن يسـير هـذه الأمـوال 

 من يحميها من الاعتداء عليها.و 

  :كية الأشخاص العامة عدة انتقادات، يمكن إيجازهااه القائل بمل: وجهت للاتجالنقد

بــداعي الحفــاظ علــى المصــلحة العامــة، هــي فقــط مقيــدة أن للأشــخاص العامــة ســلطة التصــرف، و الاحتجــاج بــ ••••
 جوهر الحق في الملكية.ليس له أساس من الصحة. وإن سلطة التصرف هي محور و 

                                                                                                                                                                                                 

فالملكية الإدارية وإن كانت لا تفترق في أسسها عن الملكية العادية التي يعرفها القانون الخـاص، فـإنّ مقتضـيات القـانون العـام 
 =مها، بتوافرها على عنصر السلطة العامة لمواجهات ضـرورات المصـلحة العامـةوالخصائص المميزة للعلاقات القانونية التي ينظ

أضفت عليها طابعا يجعلها تختلف عن الملكية المدنية في طرق اكتسابها وترتيب الحقوق على الأموال التي تضـمها، وإفرادهـا =
  ".بنطاق خاص لما يتولد عنها من حقوق وما يحيطها القانون من حماية

  .24مرجع سابق، ص. أنظر: محمد يوسف المعداوي،
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ة ليســت مالكــة بــل هــي ، يؤكــد أن الدولــالعامــة مــن خــلال انتفــاع الأفــرادك إن القــول بــأن الدولــة تنتفــع بــالأملا ••••
 ).الملكية الحقيقية تثبت للجمهور(الشعب، وأن مجرد مشرفة ومسيرة

الأشـخاص العامـة تسـتطيع التصـرف فـي الملكيـة العامـة عنـدما يـزول تخصيصـها للنفـع إن القول بأن الدولـة و  ••••
وميـة فإنـه صـفة العموميـة يمكـن تمليكـه. أمـا أثنـاء بقـاء صـفة العم ) إذا جرد مـنم، يعني أن الملك (المالالعا

 منه الملكية تكون للجمهور.يسقط الحق في التصرف، و 
، لأن تحويــل التســيير لا لأن لهــا تحويــل تســيير المــال العــام، لــيس صــحيحاإن القــول بــأن للدولــة حــق ملكيــة  ••••

التصرفات الأخرى الناقلة للملكية: الهبـة، قاري كلكونه لا يخضع لإجراءات الشهر الع ،يأخذ حكم نقل الملكية
 ، نزع الملكية للمنفعة العامة.الوصية، البيع

  ؟هو التكييف القانوني الأصح لحق الدولة على الأملاك العامة ما :بذلك نتساءلل
  

  التكييف القانوني لحق الدولة على الأملاك العامةثالثا: 

حق الدولة على أملاكها العامة ذو طبيعة خاصـة " :) أنالفقيه (السنهورييرى جانب آخر من الفقه، ومن بينهم 
  :وجهة نظره على اعتبارين أساسيين يقيم الفقيه، و 1 .تعلو فوق حق الملكية ذاته..

ة التـي تخضـع القواعـد القانونيـة الخاصـ، ويكمن في الأحكام الاستثنائية و الاعتبار الشكليهو  الاعتبار الأول •
 العامة. نخص بالذكر أملاك الدولة الدولة، و لها أملاك 

ملكيــة. أمــا أمــوال  هــي أمــوال تكــون للدولــة عليهــا بالفعــل حــقومنــه، يصــحّ القــول بــأنّ أمــوال الدولــة الخاصّــة 
حكمـــه بالدرجـــة الأولـــى الدولـــة العامـــة، فهـــي أمـــوال ذات طبيعـــة خاصـــة، وتخضـــع لنظـــام قـــانوني اســـتثنائي ت

  المنفعة العامة.
خل تـدة العامة تخـرج عـن نطـاق الملكيـة و يقوم على أن فكرة الملكي ،الاعتبار الموضوعيهو  الثانيالاعتبار  •

فـإن المـال العـام لا يقبـل التملـك بطبيعتـه أو  ،منـهضمن نطاق مفهوم سلطة الدولة وسيادتها على أراضيها. و 
، يص للمنفعة العامة، وبالتاليلتخصيصدر بشأنه قرارا با –وفقا كما هو مقرر قانونا  –إنما و  –بغير طبيعته 

هــو مظهــر مــن نــه حــق يعلــو علــى اعتبــارات الملكيــة، و فــلا يمكــن أن يكــون حــق الدولــة عليــه حــق ملكيــة بــل أ
وذلــك مــا يخــول للدولــة قانونــا نــزع  مظــاهر ممارســة ســيادتها علــى أراضــيها تعلــو علــى حــق الملكيــة فــي ذاتــه.

  .2الملكية للمنفعة العامة

                                                           

  .103-102محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص. أنظر:  1
  .105المرجع نفسه، ص.  2
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الملكيـــة  " ، علـــى أن:1989مـــن دســـتور  01.ف /17، تـــنص المـــادة قـــانون الجزائـــريبموقـــف الفيمـــا يتعلـــق 
  "العامة هي ملك للمجموعة الوطنية ...

وتعتبــر جميــع مــوارد الميــاه ... ": مــن القــانون المــدني الجزائــري، كــالآتي )2.ف /692تقضــي المــادة (و 
  ."ملكا للجماعة الوطنية

خاصة التي ال... وتتكون من الأملاك العمومية و ): " 2016الحالي ( من الدستور 18كما تنص المادة 
  ."تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية

كـل مـواطن أن يحمـي الملكيـة العامـة، ومصـالح يجب علـى " ذاته: من الدستور 66نصت المادة هذا، و   
  ." يحترم ملكية الغيرالمجموعة الوطنية، و 

إلـــى فـــريقين، وذلـــك علـــى النحـــو ، واد أعـــلاهبشـــأن التعليـــق علـــى نصـــوص المـــانقســـم الفقـــه فـــي الجزائـــر و   
   :1التالي

للأشخاص تخرج عن مجرد الاعتراف للدولة و  الدستور لا من 18و 17أن صياغة المادتين يرى ، فريق أول •
كذا منها، و ر الأملاك الوطنية العامة ) بحق الملكية على عناصامة الأخرى (الجماعات الإقليميةالمعنوية الع

 .2 ، ملكا)لحات تفيد الملكية، مثل: (تملكها، مملوكةالخاصة. بدليل أن المؤسس الدستوري استخدم مصط
، أن الأمـوال العامـة ترجـع ملكيتهـا إلـى جميـع أنه يستفاد من نصوص المـواد أعـلاه، فريق ثان، يرى بالمقابل •

بصورة مباشرة أو بواسطة مرفق ن الأموال العامة الذين يستعملو ن الذين يحملون جنسية هذه الدولة، و المواطني
ى بــالقيود التــي يفرضــها يمارســون حريــة عامــة غيــر مقيــدة ســو  وهــم فــي الواقــع، م مــن يتصــرفون فيهــا، فهــعــام

 في استعمالها. الآخرينضمان حرية القانون، والتي تستهدف أساسا حمايتها و 
، لابـد مـن إطار تسيير الأمـوال العامـة، لـذلكلكن هناك من السلطات ما يتعذر على المواطنين القيام بها في 

هنـا يـأتي دور ه الأموال ثمارها لصالح العـام. و هيكل منظم يتولى تنظيم ممارسة هذه السلطات حتى تؤتي هذ
  الصيانة.الإشراف، الرقابة و المجموعة الوطنية للقيام بمهمة 

لـة يمثـل فيهـا الجمهـور صـفة الموكـل، يصنف هذا الفريق حق الدولة على الأمـلاك العامـة باعتبـاره وكا ،لذلك
  .3تتحدد قواعد الوكالة في قانون الأملاك العامة، و تمثل فيها المجموعة الوطنية صفة الوكيلو 

                                                           

   .62.مرجع سابق، ص، أنظر: أعمر يحياوي 1
   .63المرجع نفسه، ص. 2
  .65-64المرجع نفسه، ص ص. 3
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  :المحور الرابع
  الوطنيةتصنيفات الأملاك 

  

، ويتعلق الأمر بالمـادتين مفهوم الأملاك الوطنية حول أساسييننصّين  1989فيفري  23دستور  تضمّن
 على التّوالي: .1منه 18و 17

بــاطن الأرض، والمنــاجم والمقــالع،  الوطنيــة، تشــمل: الملكيــة العامــة هــي ملــك المجموعــة 17المــادة 
والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، الطبيعة والسطحية، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيـة 

  البحرية، والمياه والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديديـة، والنقـل البحـري والجـوي، والبريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية، 

  رى محددة في القانون.وأملاكا أخ

  

خاصة التي تملكها كـل الالأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك العمومية و  :18المادة 
  البلدية.من الدولة والولاية و 

  يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

 

يمكـــن اســـتخلاص أن مفهـــوم الملكيـــة العموميـــة فـــي القـــانون ، هـــاتين المـــادتين خـــلال اســـتقراء نصـــيّ  مـــن
الجزائــري يمتــد ليشــمل كــلّ مــن الممتلكــات، وكــذا، الحقــوق العقاريــة والمنقولــة التــي تســند تبعيتهــا للدولــة كشــخص 

                                                           

نصّاً قانونياً إضافياً في مجـال الأمـلاك العموميـة، ويتعلـّق الأمـر  2016أضافت أحكام التعديل الدستوري المقرّر في الجزائر عام  1
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للمـوارد الطبيعيـة والحفـاظ عليهـا ، والتي نصّت على أنّه: "2016دستور  مكرر 17بأحكام المادة 

  مة.لصالح الأجيال القاد

  تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.

  كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه.

  ".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة
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تأخــذ تصــنيفات مختلفــة، لنميّــز مــن جهــة بــين الأمـــلاك  وهــي-الوطنيــةالمجموعــة –معنــوي أو للولايــة أو البلديــة 
  العمومية والأملاك العموميّة الخاصة. ومن جهة أخرى، بين الأملاك الطبيعيّة والأملاك الاصطناعية.الوطنيّة 

و أ ازدواجيــة الأمــلاك الوطنيــة تبنّــي مبــدأكمـا يســتخلص جليّــاً اتّجــاه المؤسّــس الدســتوري فــي الجزائــر إلــى 
حيـث ميّـز بـين الملكيـة الوطنيـة العموميـة في تصـنيف أمـلاك الدولـة وتحديـد طبيعتهـا القانونيـة؛  الملكية ازدواجية

 حيــث تكــون الأمــلاك فــي تحديــد صــاحب الملكيــة؛مبــدأ الإقليميــة  ،أيضــاً  ،كمــا تبنــى .خاصــةوالملكيــة الوطنيــة ال
  البلدية. الوطنية محدودة فقط في الحقوق والممتلكات التابعة للدولة، الولاية و 

ت العموميـة ذات الطـابع ، المؤسساالملكية الإداريةممارسة حق استبعدت من يرى البعض بأنه ، وبالتالي
التـــي يمكنهـــا ، المؤسســـات الاقتصـــادية، و كـــذات العموميـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري، و المؤسســـاالإداري و 

، مثلمـــا ســـنراه ، عقـــد الامتيـــازســـيمان طريـــق التخصـــيص أو عـــن طريـــق العقـــد، ولااســـتعمال الأمـــلاك الوطنيـــة عـــ
  .1حقالا

كـرس هـذه ، و 18/11/1990المـؤرخ فـي  25-90: ، صـدر قـانون التوجيـه العقـاري رقـمالسياقوفي هذا 
  .منه 26و 25-24المبادئ في المواد 

: "تدخل الأملاك العقارية والحقوق العينيـة العقاريـة التـي 25-90من قانون التوجيه العقاري رقم:  24المادة 
  الوطنية. تملكها الدولة وجماعاتها المحلية في عداد الأملاك

  تتكون الأملاك الوطنية من:

  الأملاك العمومية والخاصة للدولة.

  الأملاك العمومية والخاصة للولاية.

    الأملاك العمومية والخاصة للبلدية.

ليحــدد الأمــلاك  01/12/1990المــؤرخ فــي  30-90قــانون الأمــلاك الوطنيــة رقــم:  بعــد ذلــك، ثــم صــدر
  .2نظامها القانونيالوطنية و 

                                                           

   .23أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص.  1
من قـانون  23أنواع من الملكية العقارية. فالمادة  03تجدر الإشارة إلى التنبيه على خصوصية القانون الجزائري؛ حيث يميز بين  2

  =كل الأملاك العقارية مصنفة في الأقسام القانونية التالية:، المذكور أعلاه، تنص على أنه: " 25-90التوجيه العقاري رقم: 
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، فـــالأملاك الوطنيـــة للأمـــلاك الوطنيـــة فـــي الجزائـــر ، ازدواجيـــة النظـــام القـــانونيعلـــى ذلـــك، مبـــدئياترتـــب 
، الأملاك الوطنية الخاصة تخضع للقـانون الخـاص فـي أغلـب أحكامهـا، و العمومية تخضع للقانون العام (عموما)

  هذا لا ينفي وجود استثناءات على ذلك سوف نتناولها لاحقا.و 
  

  لوطنية العمومية: الأملاك اأولا

موميـــة تشــتمل علـــى مجمـــوع الأمـــوال ، فـــإن الأمـــلاك العينالقضـــاء الفرنســيالفقـــه و  بالإحالــة لأحكـــام :اتعريفهـــ - 1
  الأشياء الموضوعة تحت تصرف المواطنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المرافق العمومية.و 

الوطنية العمومية، واكتفى بتحديـد صـاحب الملكيـة، جزائري الملكية المؤسس الدستوري ال من جهته، لم يعرّف
مـن  06، المعدلـة بالمـادة 1990لعـام  30-90لأملاك الوطنيـة رقـم من قانون ا 02عرفتها المادة . و 1تقسيماتهاو 

مجمـــوع الممتلكـــات والحقـــوق العينيـــة المنقولـــة والعقاريـــة التـــي ، بكونهـــا: "2008لعــام  14-08القــانون رقـــم: 
   ".جماعاتها المحليةتحوزها الدولة و 

ــم:  02المــادة  ــة رق ــانون الأمــلاك الوطني الدســتور  مــن 18و 17: "عمــلا بالمــادتين 302-90مــن ق
تشـــمل الأمـــلاك الوطنيـــة علـــى مجمـــوع الأمـــلاك والحقـــوق المنقولـــة والعقاريـــة التـــي تحوزهـــا الدولـــة 

  وجماعاتها الإقليمية في شكل ملكية عامة أو خاصة، تتكون هذه الأملاك من: 

  الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.

  الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.

  الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية".
                                                                                                                                                                                                 

  الأملاك الوطنية؛  = -
 لاك الخواص أو الملكية الخاصة؛الأم -
  ".الأملاك الوقفية  -

ليسـت  هـيهـي الأمـوال والنشـاطات المملوكـة للمجموعـة الوطنيـة، وعليـه، ف 1989مـن دسـتور  17الأملاك العمومية بحكـم المـادة  1
ملك للدولة ولا يحق لهـا التصـرف فيهـا. وبمـا أن المجموعـة الوطنيـة ليسـت شـخص قـانوني، فـإن الدولـة هـي التـي تمثلهـا ولهـا عليهـا 

  حق حيازة.
  
"، الدسـتور مـن 18و 17حيـث تـم حـذف عبـارة "عمـلا" بالمـادتين  14-08عدلت هذه المادة في ظل قانون الأملاك الوطنية رقم:  2

  يمس بجوهر المادة أو بمفهوم الأملاك الوطنية من وجهة نظر قانونية.وهو تعديل لا 
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-08مـن القـانون رقـم:  06، المعدلـة بالمـادة 1990لعـام  30-90من القانون رقم:  12أضافت المادة و 
الوطنيـة العموميـة مـن الحقـوق والأمـلاك المنقولـة والعقاريـة التـي ك تتكون الأمـلا : " ، كـالآتي2008لعام  14

ومي بواســطة مرفــق عمــ مباشــرة وإمــاف الجمهــور المســتعمل إمــا الموضــوعة تحــت تصــر يســتعملها الجميــع و 
، بحكــم طبيعتهــا أو تهيئتهــا الخاصــة تكييفــا مطلقــا أو أساســيا مــع الهــدف شــريطة أن تكيــف فــي هــذه الحالــة

  .الخاص لهذا المرفق

مـن  15المـوارد الطبيعيـة المعرفـة فـي المـادة ضا ضمن الأملاك الوطنيـة العموميـة، الثـروات و تدخل أي
  ."هذا القانون

 12قد أعاد صـياغة نـص المـادة  14-08: من القانون رقم 06فإن نص المادة ، في الحقيقة :ملاحظة

الأمــلاك التــي تعتبــر مــن قبيــل الملكيــة كــذلك "...و ؛ حيــث قــام المشــرع بحــذف عبــارة 30-90 :مــن القــانون رقــم
  ."من الدستور 17العمومية بمفهوم المادة 

ــة موضــوع تملكــي خــاص أو  "، قــام بحــذف عبــارة وكــذلك ــة العمومي لا يمكــن أن تكــون الأمــلاك الوطني
  ."موضوع حقوق تمليكية

صـنفين مـن ري بـين من الدسـتور الجزائـري ميـز المشـرع الجزائـ 18بموجب أحكام المادة  :01 سؤال

عـدد المؤسـس الدسـتوري  ،فـي الوقـت ذاتـه. و أمـلاك وطنيـة خاصـةالأملاك الوطنيـة، أمـلاك وطنيـة عموميـة و 
تمثّل هل ف .من الدستور، دون أن يبين تصنيف هذه العناصر 17بعض عناصر الملكية الوطنية ضمن المادة 
، أم لهـا تصـنيف نية عامة أم خاصـةمن الدستور ملكية وط 17عناصر الملكية الوطنية المعددة بنص المادة 

  ؟بها خاص

   تعديله،قبل ، 1990لعام  30-90: من قانون الأملاك الوطنية رقم 12بالإحالة إلى نص المادة   

(قبـل تعـديلها): "تتكـون الأمـلاك الوطنيـة  1990لعـام  30-90مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة رقـم:  12المادة 
المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميـع والموضـوعة تحـت تصـرف الجمهـور  الحقوق والأملاكالعمومية من 

المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفـق عمـل شـريطة أن تكيـف فـي هـذه الحالـة، بحكـم طبيعتهـا أو تهيئتهـا 
كيـة الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق، وكـذا الأمـلاك التـي تعتبـر مـن قبيـل المل

ولا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص  من الدستور. 17العمومية بمفهوم المادة 
  أو موضوع حقوق تمليكية.
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  :ملاك الوطنية العمومية إلى صنفيننجد أن المشرع الجزائري قد صنف الأ

الموضـوعة تحـت تصـرفه الجمهـور و اريـة المخصصـة لاسـتعمال العق: يشـمل الأمـلاك المنقولـة و الصنف الأول -
هـي أمـلاك ئتها مع الهدف الخاص بكـل مرفـق. و تهيبصورة مباشرة أو بواسطة مرفق عام، والتي يتم تكييفها و 

 تحويلها إلى أملاك وطنية خاصة.ة يمكن إخراجها من قيد التخصيص و وطنية عمومي
هــي الأمــلاك المدمجــة فــي الملــك و ، مــن الدســتور 17يشــمل الأمــلاك المحــددة بــنص المــادة  :الثــانيالصــنف  -

 العام بمحض إرادة المشرع دون أن تكون بالضرورة مخصصة للاستعمال العام.

  

ــة العموميــة ...و " لمــاذا حــذف المشــرع عبــارة إذن،  :02ســؤال ــل الملكي ــر مــن قبي ــي تعتب ــذا الأمــلاك الت ك

فــي ظــل تعــديل  أعــلاه، 30-90مــن القــانون رقــم:  12" الــواردة بــنص المــادة مــن الدســتور  17بمفهــوم المــادة 
، ضـــمن الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة، أيضـــا ،تـــدخل "ليســـتبدلها بعبـــارة  ،14-08: قــانون الأمـــلاك الوطنيـــة رقــم

  "؟من هذا القانون 15الموارد الطبيعية المعرفة في المادة الثروات و 

، "...السؤال لا يقبل أي تفسـير يجيب جانب من الفقه في الجزائر على هذا الإشكال: بالتعليق، كالتالي:  
تشـمل الأمـلاك من الدستور هـي مـن أعطـت مفهومـا شـاملا للأمـلاك الوطنيـة العموميـة إذ  17ذلك أن المادة 

قـانون  مـن 16و 15هـذا مـا يتوافـق مـع أحكـام المـادتين الوطنية الطبيعية والأملاك العموميـة الاصـطناعية. و 
مفهـوم تدخل العديد من العناصر الطبيعيـة ضـمن  15فالمادة  ؛تممالمالمعدل و  30-90: الأملاك الوطنية رقم

تــدخل العديــد مــن العناصــر الاصــطناعية ضــمن مفهــوم الملكيــة الوطنيــة  16المــادة الملكيــة الوطنيــة العامــة، و 
مــن  17م المــادة كــذا الأمــلاك التــي تعتبــر مــن قبيــل الملكيــة العموميــة بمفهــو ومنــه حــذف عبــارة " و  الخاصــة.
... " ليس لـه تفسـير واضـح لأنـه يخـرج  15الموارد المعرفة في المادة واستبدالها بعبارة " الثروات و الدستور" 

، مــا هــذامفهــوم الملكيــة الوطنيــة العموميــة، و  مــن 16الأمــلاك العموميــة الاصــطناعية المحــددة ضــمن المــادة 
  .1"القانونيتعارض مع أحكام الدستور و 

، تصــنيف الأمــلاك الوطنيــة 2008ك الوطنيــة بعــد تعديلــه عــام مــن قــانون الأمــلا 14ورد ضــمن المــادة   
  العمومية إلى أملاك طبيعية وأخرى اصطناعية، على النّحو التاّلي:
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:" تتكـــون الأمـــلاك 14-08المعـــدل بالقــانون رقـــم:  30-90مـــن قـــانون الأمــلاك الوطنيـــة رقـــم:  14المــادة 
  الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية".

، بتحديـد 2008مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة بعـد تعديلـه عـام  15بينما اكتفى المشرع ضمن نص المـادة   
  ة الطبيعية، كالتالي:المقصود بالأملاك العمومي

تشمل الأملاك الوطنية  ": 14-08المعدل بالقانون رقم  30-90: من قانون الأملاك الوطنية رقم 15المادة 
  "البحر.... شواطئ- يأتي:العمومية الطبيعية خصوصا على ما 

"تتكـــــــــون الأمـــــــــلاك   على النحو التالي: " 12ومنه، كان الأجدر بالمشرع الجزائري صياغة نص المادة   
المنقولـة والعقاريـة التـي يسـتعملها الجميـع والموضـوعة تحـت تصـرف  الحقوق والأملاكالوطنية العمومية من 

الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عمل شريطة أن تكيـف فـي هـذه الحالـة، بحكـم طبيعتهـا أو 
  .بهذا المرفق تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص

هـذا  مـن 16و 15 تينالمعرفـة فـي المـاد الثـروات والمنشـآتتدخل، أيضا، ضمن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة، 
  من الدستور. 17وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة  .القانون

  ."ولا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية

، بمـا يتطـابق 2008عـام  12على هذا النحو، يزول الغموض والتناقض الذي طرحه تعديل نـص المـادة   
  من قانون الأملاك الوطنية، المحددة أعلاه. 14وأحكام المادة 

 لا(، حـذف عبـارة كـذلك، بـالقول: "المعـدل 12بالتعليق علـى نـص المـادة  "يضيف الأستاذ "أعمر يحياوي  
يمثل فراغا قانونيا  تمليكية)يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق 

بحذفها لقاعدة جوهريـة لتمييـز الأمـلاك الوطنيـة العموميـة عـن بـاقي  14-08من القانون  06أوردته المادة 
  .2"من نفس القانون 04ورد النص عليها ضمن المادة  ،لأملاكا

لا للحجـز نية العموميـة غيـر قابلـة للتصـرف ولا للتقـادم و الأملاك الوط": من قانون الأملاك الوطنية 04المادة 
(...). 
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تقـوم الملكيـة الوطنيـة العموميـة فـي مفهومهـا القـانوني علـى مجموعـة مـن  :عناصر الملكية الوطنية العمومية - 2
الأركـــان والمقومـــات التـــي تميّزهـــا عـــن الملكيـــة الوطنيـــة الخاصـــة وعـــن الملكيـــة الخاصـــة بحـــدّ ذاتهـــا، ويمكـــن 

 :3تلخيصها فيما يلي
، بالدولـة، الولايـة والبلديـةللجماعـة الوطنيـة المحـددة ، فالملكيـة الوطنيـة هـي ملـك التبعية لشخص معنوي عام  -أ

 فهو يخرج عن مفهوم الملكية الوطنية العمومية. الإطاريخرج عن هذا  ادون غيرها. أما م
ام الملكيــة : التخصــيص لاســتعمال الجمهــور يشــكل أســاس وجــود نظــالتخصــيص للاســتعمال العــام للجمهــور  - ب

 :العمومية بحد ذاته. ويأخذ شكلين أساسيين
لا التخصــيص الموجــه لاســتعمال الجمهــور : و مال المباشــر للجمهــورالتخصــيص الموضــوع للاســتع ••••

بـل يمتـد  فقـط،لا يشمل الممتلكـات المسـتعملة مـن طـرف الجميـع يعني مطلقا الاستعمال الجماعي، و 
حــدود لــبعض الفئــات مــن الجمهــور مثــل: الممــرات ليشــمل أيضــا الأمــلاك المخصصــة للاســتعمال الم

 .غيرهالخاصة بفئة الحوامل والمسنين ... و الخاصة بفئات المعوقين، المقاعد ا
ويعنــي بــه أن تتــولى الدولــة وجماعاتهــا تلبيــة الخــدمات : التخصــيص الموضــوع لخدمــة مرفــق عــام ••••

العامة للجمهور بواسطة خدمة مرفق عمومي تمّ تخصيصه وتهيئتـه مسـبقا لتحقيـق الغـرض المنشـود 
 العامة. منه، والذي لا يخرج في جميع الأحوال عن تحقيق المنفعة

حتــى تــدرج ملكيــة مــا ، ضــمن تصــنيف الأمــلاك الوطنيــة العامــة  :التهيئــة لتحقيــق المنفعــة العامــة -ج
يشترط كما سبق ذكره أن تقوم الهيئة المالكة بتهيئته تهيئـة خاصـة ليحقـّق الغـرض منـه. ومثـال ذلـك: تـتم 

لخدمـة العامـة وتـوفير الصـحة تهيئة هياكل المستشفى تهيئة شاملة حتى يتمكن الجهاز البشري مـن أداء ا
  العمومية للمواطنين، ومن دون تهيئة مسبقة وشاملة لن تتحقق المنفعة العامة من الملك العمومي.

  

 :أنواع الأملاك الوطنية العمومية - 3

ى القيـــام بتعـــداد بعـــض هـــذه إلـــ ،، بالإضـــافة إلـــى تعريـــف الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــةالتجـــأ المشـــرع الجزائـــري
 مـن القـانون 14وفـي ذلـك نصـت المـادة  .الأمـلاك الاصـطناعيةفـي ذلـك بـين الأمـلاك الطبيعيـة و ز ميالأملاك، و 

مــن الأمــلاك  تتكــون الأمــلاك الوطنيــة العموميــة فــي مفهــوم هــذا القــانون ": ة، علــى أنــهالمعدلــ 30-90 رقــم:
  ."الأملاك العمومية الاصطناعيةالعمومية الطبيعية و 
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ها علـى بنصـ ،المعـدل 30-90 :من القانون رقم 15: أوردتها المادة الطبيعيةالأملاك الوطنية العمومية   -أ
قعر البحر  –البحر  شواطئ-: ومية الطبيعية خصوصا على ما يأتييشمل الأملاك الوطنية العم ": أنه

مجـاري الميـاه ورقـاق المجـاري  –محاسـره طـرح البحـر و  –المياه البحرية الداخليـة  –باطنه الإقليمي و 
ــة المجــاري و كــذلك الجــزر الجافــة، و  ــراتالتــي تتكــون داخــل رقاب ــة الأخــرى و  البحي  أوالمســاحات المائي

 .المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه
 ؛المجال الجوي الإقليمي -
 ؛المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعهاالجوفية الثروات والموارد الطبيعية السطحية و  -
لمنتوجـات المعـادن الأخـرى أو االطاقوية والحديدية و  ،المعدنيةالثروات والمحروقات السائلة منها والغازية و  -

كـذلك الثـروات الغابيـة الواقعـة فـي كامـل المجـالات المستخرجة من المناجم والمحـاجر والثـروات البحريـة، و 
ــة و  ــوطني فــي ســطحهالبحريــة البريّ ــاري و  مــن التــراب ال ــه و/أو الجــرف الق المنــاطق البحريــة أو فــي جوف

 ."الخاضعة للسيادة الجزائرية أو سلطتها القضائية
، دون جهــد أو عمـل بشــري. ملاك الوطنيــة العموميـة الطبيعيــة، مـا تــم تكوينـه بفعــل الطبيعـةيقصــد بـالأ ،منـهو 

ي العمـومي المتعلـق بمجـاري ، الملـك الـوطنمن الملك الوطني العمومي البحري فيضم الملك الوطني العمومي كل
  الموارد الطبيعية.، الثروات و كذاو  ،الإقليمي، المجال الجوي المياه

 
  :دولــة وحــدها دون الجماعــات المحليــة، ويضــم العناصــر التاليــة، فهــو ملــك للبالنســبة للملــك الــوطني البحــري 

 
شـف بشـكل متواصـل بحسـب حركـة المــد تكتحـاذي البحـر، والتــي تغطـي و  : وهـي الأرض التـيشـواطئ البحـر -

يتم تحديدها سنويا على حسـب أعلـى مسـتوى سـنوي يصـل إلـى . و أدناهاأعالي البحار و الواقعة بين والجزر، و 
 المد في الظروف المناخية العادية.

ون الإدارة المكلفــة بالشــؤ بمبــادرة مــن محضــر الحــدود بقــرار صــادر عــن الــوالي المخــتص إقليميــا  ،يحــدد لــذلكو 
  البحرية أو من طرف إدارة أملاك الدولة أو معا.

الدولـــة العموميــة قبــل ديســـمبر أحــد توابــع ممتلكــات  يكــن البحــر الإقليمـــي : لـــمباطنــهحــر الإقليمـــي و قعــر الب -
، 1965ديســــمبر  06موميــــة البحريــــة فــــي المتعلــــق بــــالأملاك الع 301-65 ، وبصــــدور الأمــــر رقــــم:1965

 توابع الملك العام البحري.قليم البحري مصنفا ضمن ملحقات و الجزء من الإأصبح هذا 
) انطلاقـا مـن الحـدود المتخـذة لتحديــد .م 1852ميـل =  1ميـل بحـري ( 12قليمـي فـي حـدود الإ البحـريمتـد و 

  المياه الإقليمية.
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التـــي لهـــا تواصـــل بالأراضـــي اليابســـة، و : تشـــمل كافـــة البحـــر المغلـــق أو المحصـــور الميـــاه البحريـــة الداخليـــة -
والبـرك المالحـة والخلجـان والمرافـئ الأحـواض البحر فتتـداخل معـه مثـل البحـار والبحيـرات و  طبيعي مباشر مع

  الطبيعي بمياه البحر المفتوح.التواصل المباشر و تحقق  والمراسي والشقوق ... وغيرها، بشرط
) إمـا ، وحـل، حصـى(رمـاللمسـتودعات المشـكلة بـالبحر تلـك ا :بطـرح البحـريقصـد : و محاصـرهطرح البحـر و  -

، هــي الفضــاءات . بمعنــى أدقغيــر المغطــاة بأعــالي البحــر العائمــةج الشــواطئ أو علــى طولهــا البحــري، خــار 
 التي تراجعت عنها البحار بصفة نهائية.

هـذه الأخيـرة ، و جـة تراجعـه فلـم تعـد مغطـاة بالميـاهفهي الأراضي المقتطعة بفعل عمل البحر نتي المحاصيأما 
الـذي أدمجهـا  1965لعـام  301-65، حتـى صـدور الأمـر رقـم :ت مصنفة ضمن أمـلاك الدولـة الخاصـةكان

  ضمن الأملاك الوطنية العمومية.
، يضــم الطبقــات الأرضــية الممتــدة بانحــدار مرتفعــة عــن ســطح البحــر: هــو مســاحة مســطحة و القــاريالجــرف  -

 ميل. 12البحار والواقعة ضمن البحر الإقليمي إلى غاية حدود تدريجي أسفل المياه في اتجاه أعالي 
 

، تضـم الأمـلاك العموميـة النهريـة، البحيـرات، قنـوات الملاحـة ومجـاري الميـاه، وتشـمل بالنسبة لمجاري المياه 
 .تمتد إلى الحواف المغطاة بالمياه الجارية قبل أن تفيض. و الجزر الواقعة داخل قنوات المياه الداخلية أيضا،
ما يتشكل علـى الضـفاف يعتبـر ملكـا للمقيمـين ، و المشكلة في هذه المجاري ملك للدولة الرواسبتكون ، ومنه

 ، بمـا فيهـا الميـاه، الميـاه الجوفيـة وكـل مصـادر الميـاه، أيضـاشمل الملك العمومي لمجـاري الميـاهكما ي عليها.
  .بيعية، المياه المتدفقة على السطح بصورة طالمعدنية ومياه الاستجمام

مــن  16مــادة مــن طــرف المشــرع الجزائــري ضــمن ال الأمــلاك العموميــة لمجــاري الميــاهجــاء تعريــف  ،عليــهو  
تسيير بتحديد شروط وكيفيات إدارة و المتعلق  16/12/2012المؤرخ في  427-12: المرسوم التنفيذي رقم

الســـواقي والوديـــان  يعـــد مجـــرى" : حيـــث نصـــت علـــى أنـــه ؛4ك العموميـــة والخاصـــة التابعـــة للدولـــةالأمـــلا 
النباتـات الموجـودة فـي ، الأراضـي و كـذالطمي والرواسب المرتبطة بهـا، و اوالبحيرات والمستنقعات والسباخ و 

  ."حدودها جزأ لا يتجزأ من الأملاك العمومية المائية الطبيعية
  

المتممـة المعدلـة و ، 30-90من القانون رقـم:  16عددتها المادة  :الاصطناعيةالأملاك الوطنية العمومية    - ب
 لتشمل العناصر التالية:، 14-08 رقم: من القانون 07بالمادة 

                                                           

بتحديـد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة المتعلـق  2012ديسـمبر 16المـؤرخ فـي  427-12تنفيذي رقم: مرسوم  4
  ).2012لسنة  69( ج. ر.ج.ج. رقم: : والخاصة التابعة للدولة
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يــة الاصــطناعية خصوصــا علــى مــا تشــتمل الأمــلاك العموم":مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة (المعــدل) 16المــادة 
  :يأتي
  الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج. -
  لاستغلالها.توابعها الضرورية السكك الحديدية و  -
  البحرية.توابعها لحركة المرور الموانئ المدنية والعسكرية و  -
توابعهـا المبنيـة أو غيـر المبنيـة المخصصـة لفائـدة الملاحـة العسـكرية و المطـارات المدنيـة و الموانئ الجوية و  -

  الجوية.
  توابعها.الطرق العادية والسريعة و  -
  وابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية.تالمنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى و  -
  الأماكن الأثرية.الآثار العمومية والمتاحف و  -
  الحدائق المهيئة. -
  البساتين العمومية. -
  مجموعة التحف المصنفة.الأعمال الفنية و  -
  الرياضية.المنشآت الأساسية الثقافية و  -
  المحفوظات الوطنية. -
  إلى الأملاك الوطنية العمومية. الآيلةحقوق الملكية الثقافية حقوق التأليف و  -
العمــارات الإداريـة المصــممة أو المهيـأة لانجــاز  ،كـذلكيـة التــي تـأوي المؤسســات الوطنيـة، و المبـاني العموم -

  مرفق عام.
  جوا.خصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا و وسائل الدفاع المالمنشآت و  -
  

  

، أعــلاه، 16المعدلـة للمـادة  14-08 رقـم: مـن القـانون 07أضـافت المــادة تجـدر الإشـارة أنـه  :ملاحظـة

يات المعطبــ" الجزائـري، وتتعلـقفقرة أخيرة لقائمة المنشآت الصناعية التي يعتـد بهـا كملـك اصـطناعي فـي القـانون 
  ."البحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقاتالمترتبة عن أعمال التنقيب و 

ستنادا لما ورد من أحكـام سـابقة، تتحـدد تصـنيفات الأمـلاك الوطنيـة العموميـة ذات الطـابع الاصـطناعي ا
  في العناصر التالية:
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لائيـة الو تشمل الطـرق العاديـة والسـريعة، البلديـة و  :المسالكفي مجال الطرق و  الاصطناعية لأملاك العموميةا ••••
...وغيرها مـــن توابـــع الطرقـــات ، المحطـــات البريـــةالانحـــدارات، ، الخنـــادقالأرصـــفة(فروعهـــا ، كـــذاوالوطنيـــة، و 

 .ة لتيسير حركة المرور والنقلغيرها من المنشآت المعدّ كما تضم الجسور والأنفاق... و  .)العمومية
  

تشـــمل شـــبكة الســـكك الحديديـــة، الأرصـــفة،  :كك الحديديـــةفـــي مجـــال السّـــ الاصـــطناعية الأمـــلاك العموميـــة ••••
لتقنيـــة المعـــدة لاســـتغلال الشـــبكة التجهيـــزات االـــدعم، المنشـــآت الفنيـــة، المبـــاني و  لخنـــادق، جـــدراناالجوانـــب، 

ين، أرصـــفة خـــز تمســـاحات اليئاتهـــا ومرافقهـــا و المحطـــات بجميـــع تهي، أيضـــا ،كمـــا تضـــم .كهربتهـــاو  إشـــاراتهاو 
ســالف  427-12 رقــم: مــن المرســوم التنفيــذي 51إلــى  35المــواد الوقــوف والطــرق المؤديــة إلــى المحطــات (

 الذكر).
  

لعمومية ليشمل الموانئ يتسع هنا مفهوم الملكية ا :لعمومية الاصطناعية في مجال الملاحة البحريةالأملاك ا ••••
المدنية ومنشآتها، المرافق اللازمة للشحن والتفريغ ولتوقف السفن ورسوها، المساحات المائيـة وجميـع الوسـائل 

  صيانة السفن. و وانئ المرافق اللازمة لاستغلال المو 
، قنــوات الــري والتجفيــف كــذا، الأرصــفة والحــواجز، المســالك العموميــة المهيــأة والمنــارات، و أيضــا ،كمــا تشــمل

المدنيـة لواقعة في حـدود المـوانئ حن اة للشّ المعدّ  والخروج والممراتوالملاحة، السكك الحديدية وطرق الدخول 
  ).الف الذكرس 427-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 52المادة (

  
العسـكرية تضـم كافـة المـوانئ والمطـارات المدنيـة و  :في مجال الملاحة الجويةالاصطناعية الأملاك العمومية  ••••

لتجهيـــزات اللازمـــة للملاحـــة ا، مثـــل: الهياكـــل و جميـــع ملحقاتهـــاو  –الموجهـــة للاســـتعمال مـــن طـــرف الجمهـــور 
اســـتغلال مطـــارات اصـــة بتســـيير وصـــيانة و الخكـــل المعـــدات الجويـــة، منـــارات الأرصـــاد الجويـــة، الـــرادارات و 

 ).427-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 53 (المادةالملاحة الجوية. 
 

تضــم كافــة الهياكــل والمعــدات المخصصــة للـــدفاع  :العســكريمجــال الفــي  الاصــطناعية الأمــلاك العموميــة ••••
، الحصــون أيضــا ،تضــمو  ، البريــة، الجويــة والبحريــة.غيــر المخصصــة اســتثناء لاســتعمال الجمهــور الــوطني

ت العســـكرية، الطـــرق العســـكرية، الممــــرات، الأنفـــاق، الخنـــادق، ميــــادين الثكنــــا ،وفروعهـــا، القواعـــد العســـكرية
المهيــأة ت المخصصــة لمرفــق الــدفاع الــوطني و غيرهــا مــن المنشــآ...و ، التــدريب، المطــارات العســكرية وتوابعهــا

  لهذا الغرض.
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العقـارات والمنشـآت المهيـأة تشـمل  :السلكية واللاسـلكيةالاتصالات في مجال  الاصطناعية الأملاك العمومية ••••
: كـالخطوط الأرضـية صـيانتها، المنشـآت اللازمـة لسـيرها و كذاللبث الإذاعي والتلفزيوني السلكي واللاسلكي. و 

 التلغرافي.، بما فيها طرق الاتصال ومراكز البث الصوتي والمرئي و الخطوط تحت البحريةو 
 

أحـد تشـمل جميـع الملكيـات التـي تمثـل  :التاريخيـة الآثـارالاصـطناعية المتعلقـة بالمعـالم و  الأملاك العمومية ••••
العموميـة، المتـاحف الوطنيـة، الأمـاكن الأثريـة،  الآثـار: ، مثـلتراثـهأعلام أو رموز سـيادة الشـعب، حضـارته و 

، الثقافيـةو المنشـآت الفنيـة ، )...بنايات الدينيـة، الالأعمال الفنية، التحف المصنفة (التماثيل، النصب التذكارية
المرســوم مــن  54 (المــادةأثــري التــي تشــمل فائــدة ذات طــابع تــاريخي، فنــي و البنايــات المحفوظــات الوطنيــة و 

  ).سالف الذكر 427-12 التنفيذي رقم:
الأمــلاك خاضــعة للمصــلحة العامــة و صــيانتها بــبعض المنقولــة أيــن يكــون حفظهــا و  ،، أيضــاكمــا يتعلــق الأمــر

، مطبوعــات المكتبـــة الوطنيــة، التماثيـــل، : المخطوطــاتوضــوعة تحــت تصـــرف المصــلحة العموميــة، مثـــلالم
  الأرشيف الوطني. ،، وكذااللوحات والأشياء الفنية للمتاحف

التـي تنطـوي علـى ، و جميـع الأشـياء المحـتفظ بهـا ،أيضـا قائمة الأملاك العموميـة الاصـطناعية، تشملكذلك، 
ي العــام مــن طــرف الــوزارة الوصــية المصــنفة ضــمن الملــك الــوطن، الأثريــةمــن الناحيــة التاريخيــة و دة وطنيــة فائــ

  الثقافة).(وزارة 
المصنفة ضمن الملـك الـوطني العـام،  حقوق الملكية الفكريةفضلا عمّا ذكر، أعلاه، حقوق التأليف و تشتمل و 
  غيرها.... و الكراسي، مثل: الزرابي، حقوق الملكية الثقافية المصنفة ،كذاو 

 
ــــة •••• ــــةالاصــــطناعية المتعلقــــة بالمبــــاني و  الأمــــلاك العمومي تشــــمل المنشــــآت والمبــــاني : المســــاحات العمومي

 المنتزهات العمومية.، الحدائق و كذادارية المهيأة لخدمة مرفق عمومي، و الإوطنية و المؤسسات الو 

  

رافـق العامـة تكتسـي كانت أموال الم إذاطرح جانب من الفقه المعاصر في الجزائر، التساؤل التالي:  :سؤال

  ، فما هي طبيعة أموال المؤسسة العامة الاقتصادية؟طابع العمومية

واقتضت الإجابة على التساؤل التمييز بين مرحلتين أساسيتين مرّ بهما النظام القانوني للمؤسسة الاقتصـادية 
  :في الجزائر
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 1976دستور الدولة الجزائريـة لعـام  منذ صدور، صبغتها المبادئ والأسس الاشتراكية، استمرت مرحلة أولى ••••
حيـــث كانـــت المؤسســـات الاقتصـــادية جميعهـــا  حتــّـى نهايـــة الثمانينيّـــات؛ 1976نـــوفمبر  11بموجـــب اســـتفتاء 

لـك الفتـرة القانونيـة مسيّرة اشتراكيا، واعتبرت أموالها مصـنفة ضـمن الملكيـة العموميـة أو مـا أطلـق عليهـا فـي ت
 .5  (Les biens domaniaux publiques)"بأموال الدومين العام"

من مرحلـة التسـيير الاشـتراكي والاقتصـاد الموجّـه  تميزت يتحوّل جذري في السياسة الاقتصادية مرحلة ثانية: ••••
إلى مرحلة الاقتصاد الحرّ. وتجسّد ذلك بصدور مجموعة مـن النصـوص القانونيـة التـي أطلـق عليهـا، آنـذاك، 
بنصـــوص الاســـتقلالية، التـــي غيّـــرت نمـــط تســـيير المؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية فـــي الجزائـــر مـــن التســـيير 

 1988ير الحــرّ؛ حيــث اعتبــرت المؤسســة العموميــة الاقتصــادية ابتــداءً مــن ســنة الاشــتراكي الــذاتي إلــى التســي
 ونشاطاتها تستهدف في المقام الأول، تحقيق الربح والمضاربة.مؤسسة تجارية أموالها خاصّة 

 للمؤسسـة العموميــة الاقتصـادية، ليشــمل فقـط جــزءً  حجــم الأمـوال العامــةتقلــص فـي  الأمـر الـذي نجــم عنـه   
باقي الأموال فهـي قابلـة للتصـرف فيهـا ، أما وي مقابل قيمة رأسمالها التأسيسيلصافية التي تسامن الأصول ا

ولاكتســابها بالتقــادم، وحتّــى، الحجــز عليهــا فــي حالــة الشــهر بــإفلاس الشــركة أو حالــة ثبــوت توقفهــا عــن دفــع 
  .6ديونها
ــه ، فنصــت علــىالحكــم، هــذا 19947مــن قــانون الماليــة التكميلــي لســنة  24قــد عــدلت المــادة و  ــد ": أنّ  تع

الحجـز حسـب عموميـة الاقتصـادية قابلـة للبيـع والتحويـل و الأملاك التابعة للممتلكات الخاصـة بالمؤسسـة ال
أجـزاء مـن الأمـلاك العموميـة التـي لتجاري باسـتثناء أمـلاك التخصـيص و القواعد المعمول بها في الميدان ا

  . 8" تستغل عن طريق الانتفاع
أ تعديل على القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب أصـبحت كـل أمـوال هذا، وقد طر 

لكـــن المؤسســـة العامـــة الاقتصـــادية أمـــوالا خاصـــة بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تشـــكل مقابـــل رأســـمالها التأسيســـي 
المتعلــــق بتنظــــيم المؤسســــات العموميــــة  2011غشــــت ســــنة  20المــــؤرخ فــــي  04-01بصــــدور الأمــــر رقــــم 
فــي فقرتهــا الثانيـة مــن الأمــر رقــم:  04واسـتند هــذا الاتجــاه لــنص المـادة ، 9خوصصــتهاو الاقتصـادية وتســييرها 

                                                           

  .بالتسيير الاشتراكي للمؤسساتوالمتعلق  ،1971نوفمبر  16في  المؤرخ 74-71 :مر رقممن الأ الثانيةالمادة نصّ : راجع 5
المتضــمن القــانون التــوجيهي  12/01/1988المــؤرخ فــي  01-88مــن القــانون رقــم:  الأولــىفــي فقرتهــا  20نــص المــادة  :راجــع 6

 ).1988جانفي  13الصادرة بتاريخ:  02للمؤسسات العمومية الاقتصادية (ج.ر.ج.ج. رقم: 
 33 (ج.ر.ج.ج. رقم:، 1994لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي 1994ماي  26مؤرخ في ال 08-94 :مرسوم تشريعي رقم 7

  .)1994ماي  28الصادرة بتاريخ: 
 تعني أملاك التخصيص الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العامة الاقتصادية. 8
ــة الاقتصــادية وتســييرها وخوصصــتهاالمتعلــق  2011أوت  20المــؤرخ فــي  04-01الأمــر رقــم:  9 . بتنظــيم المؤسســات العمومي

  ).2001 أوت 22 الصادرة بتاريخ: 47 (ج.ر.ج.ج. رقم:
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دائمــا وغيــر  ذاتــه، رهنــاً ، والتــي تقضــي باعتبــار رأســمال المؤسســة العموميــة الاقتصــادية يمثّــل بحــدّ 01-04
بما يعني إمكانية التصرّف فيه والحجز عليه واكتسابه بالتقادم فـي حالـة شـهر  .الاجتماعيينللدائنين  منقوصٍ 

إفلاس المؤسسة أو حالة التصريح بثبوت حالة توقفها عن دفع ديونها ومسـتحقاتها، وفـي ذلـك إحالـة صـريحة 
  لأحكام القانون التجاري.

  

  هذه المحاضرة العناصر التالية: ضمنونتناول  :ثانيا : الأملاك الوطنية الخاصة

المشـرع  تبنّـاه: تعريـف قـانوني فـي هـذا الشّـأن نميز بـين تعـريفين يمكن أن: تعريف الأملاك الوطنية الخاصة . 1
  فقهي. آخر تعريف، و من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالأملاك الوطنية

تشـمل الأمـلاك الوطنيـة  :30-90الأملاك الوطنيـة رقـم:من قانون  02: طبقا لأحكام المادة التعريف القانوني أ.
جماعاتهـــا الإقليميـــة فـــي شـــكل ملكيـــة صـــة علـــى مجموعـــة الحقـــوق المنقولـــة والعقاريـــة التـــي تحوزهـــا الدولـــة و الخا

  :هذه الأخيرة، إلى تصنفو  ."خاصة

 الأملاك الخاصة التابعة للدولة. -
  الأملاك الخاصة التابعة للولاية. -
 التابعة للبلدية.الأملاك الخاصة  -

المعـدل المـتمم ، 2008لسـنة  14-08 رقـم: مـن قـانون 02الفقرة  03كما عرفها المشرع الجزائري في المادة 
 ... أما الأملاك الوطنية الأخـرى غيـر: " أنّه حيث نصت على ؛المتعلق بالأملاك الوطنية 30-90 رقم: للقانون

  ".فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة ،ماليةة امتلاكية و المصنفة ضمن الأملاك العمومية، والتي تؤدي وظيف

  :، وهمامن خلال نص هذه المادة يستوجب أمرين اثنين لتحديد الأملاك الوطنية الخاصة

الأملاك الوطنية الخاصة هي تلـك الأمـلاك الوطنيـة غيـر المصـنفة ضـمن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة أي أن  - 1
ـــى ـــرة  المشـــرع اعتمـــد إل ـــة الوطنيـــةجعدون الأخـــرى و تصـــنيف هـــذه الأخي ، ولا يمكـــن لهـــا كاســـتثناء فـــي الملكي

 التصنيف إلا إذا دعت المنفعة إلى ذلك.
 لها وظيفة مالية.خاصة و الأملاك الوطنية الخاصة هي تلك الأملاك التي يمكن أن تكون محل ملكية  - 2
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  التعريف الفقهي -ب

اص المعنوية العامة ملكية خاصـة ولا الأشخللدولة و الأموال المملوكة : " على أنهـا "السنهوريالفقيه "عرفها 
الأشــخاص المعنويــة العامــة الحــق فــي اســتغلالها أو التصــرف فيهــا كتصــرف تخصــص للنفــع العــام، وللدولــة و 

 .10"م القانون الخاصهي تخضع بوجه عام لأحكا، و الأفراد في أموالهم الخاصة

، فـإن تحديـد الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة يمكـن أن يرتكـز علـى ثلاثـة عناصـر "،أحمد رحمـاني"حسب الأستاذ و 
 :هي

 استغلال.الوطنية الخاصة هي أملاك ملكية و الأملاك  -
بــالأملاك الوطنيــة الخاصــة هــي مهمــة اقتصــادية محضــة لا علاقــة لهــا مــع النفــع أو المرفــق  المنوطــةالمهمــة  -

 العام.
 .11هو نظام القانون الخاص كقاعدة عامةالنظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة  -

"، في كتابه حول "التطور المعاصـر" لنظريـة الأمـوال العامـة فـي القـانون أحمد باشا محمد فاروق"الدكتور أما 
مـن الأمـلاك التـي  الصـنف الثـاني ،تمثل الأملاك الخاصة في مفهوم النظرية التقليدية": الجزائري"، فقد اعتبرهـا

تخضــع رديــة الخاصــة و أمــلاك ينظــر إليهــا أساســا علــى أنهــا أمــلاك تتشــابه للأمــلاك الف هــيتحوزهــا الإدارة، و 
  .12"كقاعدة عامة لأحكام القانون الخاص

  

   : مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة -2

ك الأمــلا ،)والمــتمم (المعــدل 30-90مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة رقــم:  20إلــى  17عــددت المــواد مــن   
، مؤكــدة علــى معيــار عــدم التخصــيص أو إخــراج المــال مــن التابعــة للدولــة، ثــم الولايــة، فالبلديــةالوطنيــة الخاصــة 

  ضمن الأملاك الوطنية العمومية برفع التخصيص.

                                                           

 ،الحلبـي الحقوقيـة مكتبـة ،الطبعـة الثالثـة)، الملكية : (حقالجزء الثامن ،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  10
  .35. . ص1998 بيروت،

 
  أنظر: 11

A. Rahmani, Conception actuelle de la domanialité, E.N.A., Alger, 1991, p.12. 
  .159. . ص1998، الجزائر د.م.ج.، ،التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري أحمد باشا، محمد فاروق 12
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  :مجموعات 04إلى  مبدأ الإقليميةيمكن تصنيفها استنادا إلى  ،منهو   

ادة للجماعات الإقليمية المحددة بنص المالوطنية الخاصة التابعة للدولة و تشمل الأملاك و  الأولى:المجموعة  •
  من عناصرها:من قانون الأملاك الوطنية، و  17

 التابعة لها.مصنفة ضمن أملاك الدولة العامة و المنقولات غير الالعقارات و  -
 جماعاتها الإقليمية.م المنقولة التي حققتها الدولة و القيالحقوق و  -
يــة أو البلديــة أو تلــك التــي تــؤول للولا، و التــي تــؤول للدولــة الحقــوق الناتجــة عــن تجزئــة حــق الملكيــةالأمــلاك و  -

 مؤسساتها العمومية الإدارية.مصالح الدولة و 
 الأملاك التي ألغي تخصيصها ضمن الملك الوطني العام. -
، ثـم سـتيلاء عليهـا أو شـغلت دون وجـه حـقتـم الاغير شرعية من الأمـلاك الوطنيـة و  الأملاك المحولة بصفة -

 أو أحد جماعاتها بصورة قانونية. استردتها الدولة
 

لـة وحــدها دون جماعاتهـا الإقليميــة، المحــددة تشــمل الأمـلاك الوطنيــة الخاصـة التبعــة للدو  :المجموعـة الثانيــة •
  :، وهي18بنص المادة 

المصنفة ضمن الملك الوطني العام، والتي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية  الأراضي غيرالبنايات و  -
 .)أكانت تتمتع بالشخصية المعنوية أم لاسواء (
التي اقتنتها الدولة أو آلت إليها أو امتلكتها أو الوطني العام، و  الأراضي غير المصنفة ضمن الملكالبنايات و  -

 شيدتها.
 التي خصصت للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري.العقارات المملوكة للدولة و  -
 ملوكة للدولة.المالأراضي الجرداء غير المخصصة و  -
 الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني باعتبارها وسائل الدعم. -
 منشآتها ذات الطابع الإداري.لمخصصة لاستعمال مؤسسات الدولة و المعدات االمنقولات و  -
 القنصليات المعتمدة في الخارج.لاستعمال البعثات الدبلوماسية و  الأملاك المخصصة -
 الوصايا.طريق الهبات و  تي تعود للدولة عنالأملاك ال -
 الأملاك التي تعود للدولة عن طريق الشركات التي لا وارث لها. -
نــوز الواقعــة فــي الكطــام الســفن و حأو أملاكــا لا مالــك لهــا و  الأمــلاك التــي تعــود للدولــة لكونهــا أملاكــا شــاغرة. -

  البري.إقليمها البحري و 
 الأملاك المحجوزة من طرف خزينة الدولة بصورة نهائية. -
 العمومية.التزويدات التي تقدمها للمؤسسات ققتها الدولة مقابل قيمة الحصص و القيم المنقولة التي حلحقوق و ا -
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 الأراضي الرعوية المملوكة للدولة.فلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية و الأراضي ال -
ات المختلطـــة القـــيم المنقولـــة المقدمـــة كمقابـــل قيمـــة الأمـــلاك مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي إنشـــاء الشـــركالســـندات و  -

 الاقتصاد.

  

  :بما يلي 19اصة التابعة للولاية وحدها، وحددتها المادة تشمل الأملاك الوطنية الخ :الثالثةالمجموعة  •
المخصصــة لمرفــق عــام أو لمصــنفة ضــمن الملــك الــوطني العــام والمملوكــة للولايــة و الأراضــي غيــر االبنايــات و  -

 هيئة إدارية.
 المخصصة للاستعمال السكني.تنتها أو شيدتها بأموالها الخاصة، و اق المحلات التابعة للولاية أو التي -
 الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية غير المخصصة. -
 الأراضي الجرداء المملوكة للولاية غير المخصصة. -
 المعدات التي تقتنيها الولاية بأموالها الخاصة.المنقولات و  -
 ية.الوصايا المقدمة للولاالهبات و  -
 الأملاك الوطنية الخاصة التي يتم التنازل عنها من الدولة أو البلدية بصورة نهائية. -
 الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية للولاية. -
 القيم المنقولة التي حققتها الولاية مقابل حصص تساهمية في مؤسسات عمومية.الحقوق و  -

 
التابعـة  اصـةالخ الوطنيـةتشـمل الأمـلاك قانون الأملاك الوطنيّـة، و من  20: عددتها المادة المجموعة الرابعة •

  نذكر منها:بلدية، و لل
المخصصــة للمرافــق الوطنيــة العموميــة التــي تملكهــا البلديــة و الأراضــي غيــر المصــنفة فــي الأمــلاك البنايــات و  -

 .الإداريةالهيئات لعمومية و ا
 المخصصة للاستعمال السكني.و  التابعة للبلدية الأملاك الوطنيّة الخاصّة -
 رداء التي تملكها البلدية غير المخصصة.الأراضي الج -
 الأراضي العقارية التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة غير المخصصة. -
 لملكية البلدية. الآيلةالمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي العقارات و  -
 التابعة للبلدية.وطنية العمومية التي ألغي تصنيفها، و لاملاك الأ -
 الوصايا المقدمة للبلدية.الهبات و  -
 المتنازل عنها من الدولة أو الولاية بصورة تامة. الوطنيّة الخاصة الأملاك -
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 المعدات التي اقتنتها أو شيدتها البلدية بأموالها الخاصة.الممتلكات و  -
 التي حققتها البلدية في مقابل حصص مساهماتها في تأسيس مؤسسة عمومية.القيم المنقولة الحقوق و  -
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  :المحور الخامس

  طرق تكوين الأملاك الوطنية 

، ويجـب التمييـز هنـا بـين ساليب (الآليات) المقررة قانونا، لتكوين الأمـلاك الوطنيـة، الأيتناول هذا المحور، أساسا

  :هما ،عنصرين أساسين

  

، يكـون مـن صـنيفات الأمـلاك الوطنيـة العموميـةتعرفنا على ت بعدما: لاك الوطنية العموميةمأولا: تكوين الأ

كيفيـة إدراجـه فـي  ،آخـر ، أو بتعبيـرالعموميـة وكيفيـة فقـده لهـذه الصـفةالملـك صـفة  اكتسابالمناسب بحث كيفية 

   .الملك الوطني العمومي وكيفية إخراجه منه

 لاك الوطنية العمومية مالملك في الأ) (إدراجاندماج  - 1

حـد ) في الأمـلاك العامـة التـي يمتلكهـا أالاأم م ، إدخال الملك (عقارا أم منقولاالإدراج أو بالاندماجيقصد   

الأمــلاك العموميــة  انــدماجتبــدو ضــرورة التفرقــة بــين  ،وهنــا .13)أشــخاص المجموعــة الوطنيــة (دولــة، ولايــة، بلديــة

تـي تتشـكل بتـدخل الجهـد والأمـلاك العموميـة ال ،)الطبيعيـةالأمـلاك الوطنيـة العموميـة الطبيعـة (كـم حالتي تتكون ب

  .الاصطناعية)الأملاك الوطنية العمومية الإنساني (

ت )، حينما نص(المعدل والمتمم 30-90 :رقم قانون الأملاك الوطنيّةمن  27وذلك ما دلت عليه المادة   

ا إمــا تعيــين الحــدود وإمــا الأمــلاك الوطنيــة العموميــة عــن إجــراءين متميــزين همــيمكــن أن يتفــرغ تكــوين  علــى أنــه

  .التصنيف

                                                           

   .35أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. / .17محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص. 13
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يمكن أن يتفرغ تكوين الأملاك الوطنية العمومية  من قانون الأملاك الوطنية (المعدل): " 01فقرة  /27المادة 

  أدناه. 37وإلى  35مع مراعاة أحكام المواد من  عن إجراءين متميزين

  :ماوالإجراءان ه  

  ؛إما تعيين الحدود -

  (...) وإما التصنيف. -

يسبق هذين الإجراءين إجراءات تحفيزية تتعلق باقتنـاء أو اكتسـاب المـال  أنكما اشترط المشرع الجزائري 

فـي  27نصـت المـادة  ،وفـي ذلـك .حدى الطرق الخاصة باكتساب المـالمن طرف الشخص المعنوي العام وفقا لإ

ــةفقرتهــا  ــولين يجــب أن  (...)" :علــى أنــه ،مــن نفــس القــانون الثاني ــين الحــدود والتصــنيف مقب ــى يكــون تعي وحت

عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الأملاك  يترتبحدثا معنيا  أويسبقهما الاقتناء باعتباره فِعْلاً 

  ".الوطنية العمومية

هــي الوســائل القانونيــة  مــا طــرح التســاؤل التــالي:إلــى  27تحيلنــا الأحكــام المقــررة ضــمن المــادة  :ســؤال  

التي تمكن أعضاء المجموعة الوطنية من اكتساب الملكية الفردية الخاصة بقصد إدماجها في الملكية الوطنية 

 العمومية؟

تقــام مــن نفــس القــانون، والتــي جــاء بهــا: " 26ضــمن نــص المــادة  وردت الإجابــة علــى التســاؤل أعــلاه،  

    ."الوسائل القانونية أو بفعل الطبيعةالأملاك الوطنية ب

القانونيـــة أو التعاقديـــة التـــي تضـــم بمقتضـــاها أحـــد  الوســـائل والآليـــاتوتتمثـــل الوســـائل القانونيـــة فـــي تلـــك   

ويتم اقتناء الأملاك التي يجب أن  .شروط المنصوص عليها في هذا البابالأملاك إلى الأملاك الوطنية حسب ال

  : ت المعمول بها حسب التقسيم الآتيبعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيماتدرج في الأملاك الوطنية 
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 .التقادم والحيازة، التبادل، التبرع، لعقد: االعامالخاص و/أو لقانون للاقتناء التي تخضع طرق ا ••••

  .: نزع الملكية وحق الشفعةخضعان للقانون العاميستثنائيتان طريقتان ا ••••

ما  المعدل، 30-90رقم:  من قانون الأملاك الوطنية 27/2و 26يفهم من قراءة نصي المادتين عليه، و   

  : يلي

اشـــترط المشـــرع الجزائـــري لانـــدماج الملكيـــة ضـــمن الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة أن يـــتم تملكهـــا مســـبقا مـــن طـــرف  -

 .اء المجموعة الوطنية بصورة فعليةأعض

 : ها الإدارة لأحكام القانون الخاص، وهيرضائية تخضع فييتم التملك القبلي للملكية إما بوسائل  -

 .الحيازة-هـ، التقادم-د، التبادل-ج، التبرع-ب، العقد  -أ

أو تقبلهـا فـي  هنا تلجأ الإدارة إلى الحصول على العقارات والمنقولات من الأفراد برضاهم فتشتريها منهم،  

  .الحيازةدارة الملك بالتقادم أو ، أو تكسب الإشكل هبات أو وصايا

نـزع الملكيـة إجـراء ، يـأتي فـي مقـدمتها تلجأ الإدارة لاكتساب الملك إلى اسـتخدام وسـائل اسـتثنائية جبريـة ،وأحيانا -

، تتخذه الإدارة بهـدف تخصـيص ان شخص من ملكه العقاري جبرا عنهوهو إجراء من شأنه حرم .للمنفعة العامة

 .14حصوله على تعويض ماليالعقار للمنفعة العامة مقال 

لا يجــوز حرمـــان أحــد مـــن ملكيــة إلا فـــي ، فإنّــه مــن القـــانون المــدني الجزائـــري 677 المـــادةطبقــا لــنصّ و   

وفــي جميــع الأحــوال، تراعــى المصــلحة العامــة وتغلّــب علــى ، الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــانونالأحــوال وب

فــي نــزع الملكيــة العقاريــة أو نــزع الحقــوق العينيــة العقاريــة  لــلإدارة الحــقّ  المصــلحة الخاصــة لمالــك العقــار، فيكــون

، فـي مقابـل حـقّ مالـك العقـار الـذي جـرّد مـن ملكيتـه فـي الحصـول علـى تعـويض عـادل ومنصـفلعامـة، للمنفعة ا

ويؤول الاختصاص للجهة القضائية المختصة في حالة وقوع نزاع بين الطرفين بشأن مبلغ التعـويض. كمـا يكـون 
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لي حـــقّ الطعـــن بموجـــب دعـــوى إلغـــاء ضـــد قـــرار الإدارة القاضـــي بنـــزع الملكيـــة إذا انحرفـــت الإدارة للمالـــك الأصـــ

مصــدرة القــرار عنــد إصــداره عــن غايــة تحقيــق المنفعــة العامــة، أو فــي حالــة مــا إذا كــان القــرار مشــوبا بعيــب مــن 

  العيوب التي تصيب القرارات الإدارية فتبطلها أو تعدمها.

 1991أفريــل  27المــؤرخ فــي  11-91: مــن القــانون رقــم 02يــه ضــمن المــادة عل وذلــك مــا ورد التأكيــد  

الملكيـة مـن أجـل يعـد نـزع  ": ، حينمـا نصـت علـى أنـهبقواعد نـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العموميـةالخـاص 

الوسـائل ل ، ولا يتم إلا إذا رأى انتهاج كـية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، طريقة استثنائالمنفعة العمومية

 ."ةالأخرى إلى نتيجة سلبي

، إلا إذا جــاء تنفيــذا لعمليــات ناتجــة عــن تطبيــق إجــراءات لا يكــون نــزع الملكيــة ممكنــا ،زيــادة علــى ذلــك  

آت وأعمــال كبــرى ذات تجهيـزات جماعيــة ومنشــ بإنشــاء، والتخطــيط تتعلــق عميــر والتهيئــة العمرانيـةنظاميـة مثــل الت

  .منفعة عمومية

مشـرع الجزائـري قيـده ال ، فقـدنزع الملكية للمنفعة العامة وسيلة استثنائية لاكتساب الملكيـةوكما كان إجراء   

  :هما ،بشرطين أساسين

فكـل العقـارات يجـوز نـزع ملكيتهـا هـي عقـارات القُصّـر  أن يكـون موضـوع نـزع الملكيـة عقـارا،: رط الأولالش ••••

حقـوق العينيـة الـواردة علـى ، والعقـارا بالتخصـيصلمنقـول الـذي يصـير والمحجور علـيهم والغـائبين والعقـارات ا

  .الاســتحقاق والفســخ) (دعــاوى، والــدعاوى العينيــة المتعلقــة بالعقــار عقــار (الامتيــاز، الــرهن وحقــوق الارتفــاق)

فكل هـذه الحقـوق تنـزع مـع حـق الملكيـة نفسـه حتـى يـؤول العقـار إلـى نـازع الملكيـة محـددا مـن أي عبـئ علـى 

  .15ملكيته التامة
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، ويتعلـّـق الأمــر : أن تكــون الســلطة النازعــة للملكيــة شخصــا مــن أشــخاص القــانون العــامالشــرط الثــاني ••••

بأعضـــاء المجموعـــة الوطنيـــة الـــذي يخـــولهم القـــانون اختصاصـــا أصـــيلا للقيـــام بـــذلك، وهـــي: الدولـــة والولايـــة 

 .16والبلدية

يـات تطبيـق القـانون رقـم: كيف 1993جويليـة  27المـؤرخ فـي  186-93 :وقد حـدد المرسـوم التنفيـذي رقـم

والذي أكد بدوره علـى أن اللجـوء لنـزع الملكيـة  ،المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 11 -91

ــاء بالتراضــيبعــد اســالعقاريــة لا يكــون إلا  يــر مفصــل تودعــه ر ، ويثبــت ذلــك بموجــب تقتنفاذ محــاولات الاقتن

ة التحقيـق المسـبق ( المـواد لجنـن نزع الملكية لدى الوالي المختص، الذي يحيله بـدوره إلـى الإدارة المستفيدة م

  ).186-93 :من المرسوم التنفيذي رقم 09وإلى  03من 

هذا، ويتميز إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة عن العديد من الإجراءات التي تتشابه معـه فـي بعـض الأحكـام 

  ويتعلّق الأمر بالإجراءين التاليين: وتختلف عنه في البعض الآخر،

 

، عقار أو منقول، لمدة مؤقتة ومحـدودة خدمةتكون الإدارة في حاجة إلى  يتحقّق عندما: الاستيلاء المؤقتإجراء   -أ

أجــاز لهــا المشــرع  . هنــا،، الأمــر الــذي ســوف يــنعكس ســلبا علــى نشــاطهالــك تــأجيره أو التخلــي عنــهويــرفض الما

، بغـرض تحقيـق مصــلحة عامـة وفـي مقابـل حصـول صــاحب هـذا المــال اسـتيلاء مؤقتـاولي علـى أن تسـت ،اسـتثناء

 .الملكية على تعويض مناسب

أدناه، أوجه الاختلاف بين إجراء نزع الملكية للمنفعة العامـة، مـن جهـة، وإجـراء  01ويظهر الجدول رقم: 

 :الاستيلاء المؤقت، من جهة أخرى

  

                                                           

ساب يعتبر جانب من الفقه، أنّه يجوز أن يُتّخذ قرار نزع الملكية لصالح ملتزم بمرفق عمومي، وهنا لا يكون نزع الملكية لح 16
  هؤلاء الأفراد الملتزمين، بل لحساب الإدارة التي عهدت إليهم بالتزام إدارة مرفق عام أو القيام بأشغال عامة.
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 وإجراء الاستيلاء المؤقت إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة: يوضح أوجه الاختلاف بين 01جدول رقم:

  للمنفعة العامة نزع الملكيةإجراء   الاستيلاء المؤقتإجراء 

ـــك الأصـــلي و  -  ـــة المال ـــى ملكي ـــؤثر عل يعطـــي الإدارة حـــق لا ي

 .الانتفاع المؤقت

 .يرد على عقار أو منقول - 

تبــرره المنفعــة العامــة + وجــود حالــة اســتعجال أو ضــرورة  - 

 ملحة.

  .الاستيلاء فورا وبدون إخطار مسبقينفذ قرار  - 

ؤدي إلـى انتهـاك حـق ، ويـيجرد المالك من حقـه - 

 .المالك الأصلي

 . على عقار أو حقوق عينية عقاريةلا يرد إلا - 

 .تبرره منفعة عامة - 

لا ينفـذ قـرار نـزع الملكيـة إلا بعـد إخطـار شـاغر  - 

  .خلاء خلال المدة المحددة قانوناالعقار بالإ

  

علــــى  المؤقـــتالاســـتيلاء  يكــــون، مـــن القــــانون المـــدني الجزائـــري 679 المـــادة ضـــمن نــــصوحســـبما ورد   

إلا أنـه لا يجـوز الاسـتيلاء بـأي حـال  ذلـك.الممتلكات العقارية و/أو المنقولة مرخصا به إذا اقتضت منفعة عامـة 

الشخصي وإخراج الأفراد الشاغرين لها، لأن في ذلك اعتداء علـى  حوال على المحلات المخصصة للسكنمن الأ

  .حرمة الحياة الخاصّة

وما يميّز إجراء الاستيلاء المؤقت هو خضوعه لجملة من الإجراءات الشكلية التي تتقيد بها الإدارة طالبة   

لعقارات والأشياء المستولى ا يبين القرار الذي يصدر من الوالي طبيعةالاستيلاء، تأتي في مقدمتها الكتابة؛ حيث 

  .عليها

وحرصــا علــى منــع تعســف الإدارة فــي اســتخدامها لهــذا الإجــراء، وحمايــة للحقــوق والحريــات الفرديــة، فــإنّ   

إجراء الاستيلاء المؤقت قد قيّد بعدّة شروط، من بينها، أنّ هذا الإجراء غير ممكن وغير مشروع ما لم تكن هناك 
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. ويـــؤول الاختصـــاص ا يحــدد مبلـــغ التعــويض وطريقـــة دفعــهكمـــمصــلحة عامـــة ومســتعجلة تقتضـــي اللجــوء إليـــه. 

  للمحكمة الإدارية في حالة نشوب خلاف بشأن منح التعويض أو مقداره.

 اقتضــىوإن  ،مباشــرة أو مــن قبــل رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي ، فــي جميــع الحــالات،وينفــذ الاســتيلاء  

  .17تنفيذه بالقوة الإداريةقد يلجأ لالأمر 

  

وتتـولى  ،الأملاك الفردية إلـى ملكيـة الشـعبأسلوب تنتقل بمقتضاه  :"بأنه ،يمكن تعريفه عموما :التأميمإجراء    - ب

 .18"، وذلك تحقيقا للصالح العام وفي مقابل الحصول على تعويض مناسبالدولة نيابة عن إدارتها

، يم إلا بنص قانوني، لا يجوز إصدار حكم التأممن القانون المدني الجزائري 678 المادةأحكام وبحسب   

  :إجراء التأميم على الأسس التاليةومنه ينبغي 

 .النطاق الخاص إلى النطاق الجماعي: انتقال ملكية المشروعات من الأساس الأول ••••

، وتسبعد في إدارتها أساليب القانون العامةقتة في نطاق أملاك الدولة : تدخل أموال المشاريع المؤ الأساس الثاني ••••

 وهامش الربح. الخاص

 .هو تحقيق مصلحة الجماعة لا الفرد: إن الهدف من التأميم الأساس الثالث ••••

 .19: يكون التأميم مقابل تعويض عادلالأساس الرابع ••••

                                                           

   من القانون المدني الجزائري (المعدل). 03مكرر  681-679المواد راجع:  17
   .38سابق، ص. محمد يوسف المعداوي، مرجع  18
  : اتجاهات )03ثلاث (هنا انقسم الفقه إلى   19

 : يجب أن يكون التعويض كاملا يساوي قيمة الأموال المؤممة ويدفع قبل حصول التأميم.اتجاه أول

 المؤممة.: التعويض لا يشترط أن يكون كاملا ومقدما، بل قد يدفع عبر مراحل متتالية، ويتناسب مع مقدار الأموال ثانٍ  اتجاه ••••

 لمشروعية التأميم، فالتأميم يستند إلى حق السيادة الإقليمية.ليس شرطا : التعويض الاتجاه الثالث ••••
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المــدني  مــن القــانون 678 المــادةضــمن  ، فــنصالتعــويض عــن التــأميمولقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بفكــرة   

ــ " الجزائــري، كالتــالي: تم بهــا التعــويض يحــددها ... علــى أن الشــروط وإجــراءات نقــل الملكيــة والكيفيــة التــي ي

    ."القانون

ووجــب التمييــز، فــي الختــام، بــين إجــراء التــأميم مــن جهــة، وإجــراء نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، مــن جهــة   

  ، أدناه:02أخرى، وذلك ضمن الجدول رقم: 

  

  : يوضح أوجه الاختلاف بين إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة وإجراء التأميم02رقم:جدول 

  للمنفعة العامة نزع الملكيةإجراء   التأميمإجراء 

وهدفـه  عليـا للأمـة التـأميم مصـلحة : يحققمن حيث الهدف - 

 .يل الملكية الخاصة لملكية جماعيةتحو 

 .من حيث المحل: يشمل الأموال عقارية أو منقولة - 

رد علـى أمـوال ذات طبيعـة خاصـة يـ :من حيـث طبيعـة المـال - 

 .لى موارد قومية للمنفعة الجماعيةبقصد تحويلها إ

  

يحقق المنفعـة العامـة بغـرض من حيث الهدف:  - 

 .شروع اقتصادي أو إشباع حاجة عامةإتمام م

يرد على ملكية عقاريـة ونـادرا من حيث المحل:  - 

 بالتخصيص.ما يرد على بعض المنقولات 

 .يرد على ملكية عقارية من حيث طبيعة المال: - 

  بدقة.لتحقيق هدف محدد 
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يــل إدماجــه ضــمن الأمــلاك الوطنيــة مقــام أول عــن آليــات اكتســاب المــال قمثلمــا تســاءلنا فــي : ســؤال

  ؟في الأملاك الوطنية العمومية الملك اندماجطرق  العامة، نواصل التساؤل في مقامٍ ثانٍ حول

تختلـف عمليـة الإدراج فـي مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة نجـدها تـنص علـى أنـه: "  28بقراءة نص المادة 

  :كما يلي ،" الأملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي المعني

 .ة لتعيين الحدوديثبت الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية بالعملية الإداري -

بالنســبة لطــرق المواصــلات  الاصــطفافيكــون الإدراج فــي الأمــلاك الوطنيــة العموميــة الاصــطناعية علــى أســاس  -

 .ملاك الأخرىحول موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأ التصنيف وعلى أساس

، حــدد أحكامهــا قــانون الأمــلاك أساســية تثلاثــة إجــراءاالتمييــز بــين ، وجــب للإجابــة عــن التســاؤل أعــلاه  

  :طنية الجزائري، وهيالو 

نــة حــدود الأمــلاك العامــة إجــراء إداري بموجبــه تقــوم الســلطة الإداريــة المختصــة بمعاي هــو: إجــراء تعيــين الحــدود  -أ

تعيــين الحــدود هــو معاينــة الســلطة المختصــة "  :مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة 29وطبقــا لــنص المــادة  .الطبيعيــة

 ." لحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية

أن إدمــاج الملــك الطبيعــي فــي الملــك  "،معاينــة الســلطة المختصــة " وعبــارة 29يفهــم مــن صــياغة المــادة   

، يكون هذا القرار ذا ين الحدود الطبيعية لملكية معنيةبتعي إداريالوطني العمومي هو إجراء يتجسد بإصدار قرار 

يـة العامـة يتحقـق بتـوافر العوامـل الماديـة الطبيع، لأن إدماج الملكية الطبيعية ضمن الأمـلاك اشف لا منشئأثر ك

  .20لذلك ويثبت فقط بقرار الإدماج

                                                           

يؤيد هذا الحكم رأي الأستاذ "محمد يوسف المعداوي"، والذي وردت صياغة حكمه علـى الطبيعـة القانونيـة لقـرار إدمـاج المـال فـي  20
ــتمّ الملكيــة العموميــة، كالتــالي: "  ــي يكتســب فيهــا هــذا المــال ي ــذ اللحظــة الت ــدومين العــام كقاعــدة عامــة، من ــدماج المــال فــي ال ان

الخصائص المادية المنصوص عليها في القواعد العامة للدومين العـام. هـذا الانـدماج يـتمّ إذا بطريقـة تلقائيّـة ولا يتطلّـب صـدور 
  ".لعام، فإنّ هذا لا يعدو أن يكون قرارا كاشفا وليس منشئاقرار إداري. وإذا تدخلت الإدارة بإصدار قرار لتحديد الدومين ا

   .18محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص. 
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ــين الحــدود  مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة، فــي فقرتهــا الثانيــة " 29وطبقــا لــنص المــادة    ــة تعي ــين عملي تب

مـا  بـين بخصـوص إجـراء تعيـين الحـدودالتمييـز  عليـه يـتمو ". بالنسبة لشـواطئ البحـر وبالنسـبة لضـفاف الأنهـار

  :21يلي

  

ــة -1-أ ــة البحري ــين حــدود الأمــلاك العمومي الأمــلاك الوطنيــة العموميــة البحريــة وفقــا لأحكــام  حــدود: تثبــت تعي

تعـاين حـدود البحـر مـن جهـة علـى أنـه  ،منـه 08ونصت المادة  .2012لعام  427-12المرسوم التنفيذي رقم: 

مســتواها خــلال الســنة وفــي الظــروف الجويــة الأرض ابتــداء مــن حــد الشــاطئ الــذي تلفــه الأمــواج فــي أعلــى 

  .العادية

، تبـــادر إدارة أمـــلاك الدولـــة أو إدارة المالـــك لأراضـــي محاذيـــة لشـــاطئ البحـــروحفاظـــا علـــى حقـــوق الغيـــر   

طبيعيــة والمـــلاك الشــؤون البحريــة أو كلاهمــا بــإجراء معاينــة قصــد وضــع الحــدود بــين الأمــلاك العامــة البحريــة ال

م استدعاء كافة الأشخاص المعنيين لحضور المعاينـة وإبـداء ملاحظـاتهم وعلـى إثـر هـذه ، ويتالخواص المجاورين

البريـة للأمـلاك العموميـة بتعيين الحدود  قراره اتخاذالمعاينة تعد المصالح التقنية تقريرا يمكن الوالي المختص من 

  .دير أملاك الدولة المختص إقليميا، ويبلغه إلى مالبحيرة

، تضــبط الحــدود الملكيــات الخاصــة المجــاورة للشــاطئوفــي حالــة تســجيل اعتراضــات مــن قبــل أصــحاب   

  .22الوزير المكلف بالماليةالبرية للملكية العمومية البحرية بقرار وزاري مشترك بين المدير المختص و 

                                                           

  .38-36أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص ص.  21

اعترضت الوالي المختص إقليميا صـعوبات تقنيـة أثنـاء  ، أعلاه، إذا427-12من المرسوم التنفيذي رقم:  14المادة نص حسب  22

تتـولى ضـبط المقـاييس والثوابـت  التجاريـة،تؤلـف لجنـة خبـراء استشـارية تحـت إشـراف الـوزير المكلـف بالبحريـة  الحـدود،عملية ضـبط 

  التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.

 .16سابق، ص. للمزيد من التفاصيل، أنظر، محمد بن اعراب، مرجع 
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  :ن حدود الأملاك العمومية المائيةتعيي -2-أ

نقعات ... مجــــاري الســـواقي والوديــــان والبحيــــرات والمســــت ،كمـــا ســــبق بيانــــه، تــــدخل ضـــمن هــــذه الأمــــلاك  

  ، والأراضي والنباتات الموجودة في ضفافها. والرواسب المرتبطة بها

حينمـا تبلـغ أقـوى الميـاه المتدفقـة فـي السـنة قـانون الأمـلاك الوطنيـة،  مـن 02ف./29وحسب نص المـادة   

، كــان لزامــا علــى إدارتــي أمــلاك لــى حــد الفيضــانروف الجويــة العاديــة أعلــى مســتواها، دون أن تصــل إوفــي الظــ

ـــا معاينـــة علنيـــة تســـجل فيهـــا ملاحظـــات واعتراضـــات لمـــالكي الأراضـــي ال ـــة الدولـــة والـــري أن تجري مجـــاورة للملكي

  .23العمومية المائية

، ينفذ الوالي المختص إقليميـا قـرار وضـع حـدود الملكيـة الطبيعيـة المائيـة ولـه أن وعلى إثر نتائج المعاينة  

اعتراضات على ستعين بخبرة استشارية من الخبراء موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالري في حالة وجود ي

المكلــف  ، الــوزيرشــترك بــين الــوزير المكلــف بالماليــةلتضــبط حــدود الملكيــة العموميــة المائيــة بقــرار وزاري م قــراره.

  .24 سالف الذكر)، 427-12 :من المرسوم التنفيذي رقم 17و 16 (المادتين بالري والوزراء المعنيون

ســلطات القضــائية وقــرار تعيــين الحــدود يبلــغ لكــل مجــاور معنــي بــالأمر ويكــون قــابلا للطعــن فيــه أمــام ال

  ، ووفقا لإجراءات الطعن الإداري المقررة قانونا.الإدارية المختصة

 
                                                           

  .37للمزيد من التفاصيل، أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص.  23

يعتبـر طمـي المجـاري  ، فإنّـه:427-12 :رقـمالمرسـوم التنفيـذي مـن  22وإلـى  17 مـن طبقا لأحكـام المـواد تجب الإشارة إلى أنّه 24

الأراضي والنباتات التي يلفتهـا الميـاه، والمجـاورة للمجـرى المـائي، المقـدر عمقهـا  ،ورواسبها التي تدخل في حدود هذه المجاري، وكذا

  حسب خاصية كل جهة، جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية المائية مع احترام حقوق الغير.
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الأمـلاك العموميــة الاصــطناعية فــي مجــال الطــرق والســكك : يكــون إضــفاء صــفة العموميــة علــى يففإجــراء التصــ  - ب

 .يففيدية بموجب الاصطفاف أو التصالحد

العمل  )...( " :هـو ،427-12 :رقمالمرسوم التنفيذي من  29لاصطفاف بمفهوم المادة يف أو افوالتنص  

   ."، وبالتالي حدود المجاورينضبط به الإدارة حد طرق المواصلاتالذي ت

هـدف الاصـطفاف هـو إثبـات تعيـين الحـدود " :علـى أن 30-90 رقـم: مـن القـانون 30المـادة كما أكدت   

  ."الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة

  :ويقع التصفيف على مرحلتين  

يبين حدود مجموعة من الطرق مثلا، ويمتاز بطابع التخصيص، ويتحقق  وهو ،مرحلة المخطط العام للاصطفاف -

 .بالنشر

ــة الاصــطفاف الفــردي - تهم الخاصــة المجــاورة بصــورة ، وهــو يبــين للمــلاك المجــاورين الحــدود الفاصــلة لملكيــامرحل

 .فهو يمتاز بطابع تصريحي، ويتحقق بالتبليغ ،، ولذلكفردية

، يؤدي إلى تغيير محورها أو تفريعه، يعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة بحيث لا وعموما   

 .25ه أمام الغير على التحقيق والنشرت طائلة بطلانه وعدم الاحتجاج بتح إعدادهويخضع 

فإنه يفتح باب الطعن أمام القضـاء،  ،ومنه .إجراء نزع الملكية بإتباعوقد يكون الاصطفاف بالتراضي أو   

  .)المعدل( 30-90 رقم: من القانون 30وذلك ما قررته المادة 

                                                           

  .38أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص.  25
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، ومرافقهـا الواقعـة فـي التجمعـات العمرانيـة حسـب القواعـد ود الطـرق السـريعة والطـرق الوطنيـةوتضبط حـد  

لتلــك الواقعــة فــي المنــاطق وبالنســبة  تعميــر.المنصــوص عليهــا فــي التصــميم العــام للتصــفيف أو أدوات التهيئــة وال

  .ييس التقنية التي يحددها التنظيم، فحسب المقاالجبلية

لا إذا ام للتصــفيف الموافــق عليــه بمرســوم إوتضــبط حــدود الســكك الحديديــة وملحقاتهــا حســب التصــميم العــ  

، وبقـــرار وزاري مشـــترك بـــين الـــوزير المكلـــف بالنقـــل والأشـــغال العموميـــة والـــوزير تعلـــق التصـــفيف بأشـــغال كبـــرى

إذا كــان التصــفيف سيشــمل أكثــر مــن  –المكلــف بالشــؤون الداخليــة والجماعــات المحليــة والــوزير المكلــف بالماليــة 

. (وذلك ما قررته المـواد ن التصفيف سيشمل على ولاية واحدةإذا كا –ي المختص إقليميا وبقرار من الوال –ولاية 

  ).427-12 المرسوم التنفيذي رقم:من  36و 35وكذا،  ،28وإلى  25من 

  

مــن القــانون  688 المــادةو  30-90 رقــم: مــن القــانون 01قــرة ف /31 ة: اســتنادا لأحكــام المــادإجــراء التصــنيف   -ج

عملا قانونيا أو حالة واقعة بمقتضاها يندرج الملك في صنف الأملاك الوطنية العمومية  التصنيف، يعتبر المدني

  .الاصطناعية

التصــنيف هــو عمــل الســلطة المختصــة الــذي يضــفي علــى مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة: "  01/ ف.31المــادة 

 الملك طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية (...)"

    

(...) ويجــب أن يكــون  "، علــى أنّــه: 30-90مــن القــانون رقــم:  31كمـا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 سـابقٍ، وإمّـا بـامتلاك يـتم الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لإحدى الجماعات الإقليمية إمّا بمقتضى حق

وتقــوم  الملكيّــة.) وإمّــا عــن طريــق نــزع لهــذا الغــرض حســب طــرق القــانون العــام (الاقتنــاء، التبــادل، الهبــة...

    ".بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه
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ل إمــا بإحــدى وســائل ســبق إجــراء التصــنيف إجــراء اكتســاب الشــخص المعنــوي العــام ملكيــة المــاي ،وعليــه   

 ، كنزع الملكية والاستيلاء المؤقت ...الاستثنائية وأالعادية  العامنون ، أو بإحدى وسائل القاالقانون الخاص

هيئـة خاصـة تـتلاءم مـع الهـدف ، يجـب أن يهيـأ الملـك الاصـطناعي توبعد حيازة المـال واكتسـابه ،ا أنهكم  

  في فقرتها الثالثة. 30-90من القانون رقم:  31، وذلك ما نصت عليه أحكام المادة لأجله ئنشأالذي 

ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن يكــون العقــار المطلــوب  " (...) ومــنمــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة:  03/ ف.31المـادة 

تصنيفه ملكا مؤهلا للوظيفة المخصـص لهـا. ولا تكـون العقـارات المقتنـاة جـزء مـن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة 

 ."حتّى ولو ضُمت للأملاك الوطنيّة إلاّ بعد تهيئتها

 مـن القـانون 09المعدلـة بموجـب المـادة ، 30-90 رقـم: مـن القـانون 33ونصت في هذا المفهوم المـادة    

مـة إنشاء الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية يكون بجعل الملك يخضع بمهيلي: "  على ما ،14-08 رقم:

ة واسـتلامها بـالنظر إلـى نشـأ، ولا يسري مفعولها إلا بعد تهيئة خاصـة للمذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها

  ."وجهته

درج الملـــك فـــي الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة الاصـــطناعية بعـــد اســـتكمال عمليـــة التهيئـــة وإصـــدار العقـــد يُـــو   

ـــانون ـــوزير ا فمـــن هـــذا القـــانون، مـــن طـــر  31مفهـــوم المـــادة  للتصـــنيف حســـب يالق ـــة أو الـــوالي ال لمكلـــف بالمالي

  ".ولة المجلس الشعبي المعني، بعد مداالمختص

، فـإن القـرار طنية عمومية طبيعيـة ذات أثـر كاشـفوإن كان القرار الإداري الصادر بتعيين حدود ملكية و   

الإداري الصادر بتصنيف الملك ضمن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة الاصـطناعية يكـون دائمـا ذا أثـر منشـئ بـدليل 

عمــل الســلطة المختصــة الــذي " :أنــهتعــرف التصــنيف علـى  )،المعـدل( 30-90 رقــم: مــن القـانون 31أن المـادة 

  ."لاك الوطنية العمومية الاصطناعيةيضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأم
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ب ، إلـــى جانـــب اكتســـافـــي الأمـــلاك العموميـــة الاصـــطناعية الملـــك انـــدماج، يقتضـــي بنـــاء علـــى مـــا ســـبق  

القـرار يحــدد الفـرض الــذي يوجــه  وهــذا اري بتخصــيص الملـك.، صــدور قـرار إدالشـخص المعنــوي العـام هــذا الملـك

  .26 )عمومية أم خاصة ملكية( يتبعهادد كذلك نوع الأملاك التي ويح ،الملك لتحقيقه

، فقـدر قـرر القضـاء الفرنسـي أنـه رغـم عـدم يرد عليهـا اسـتثناء تقليـديليست مطلقة و  هذه القاعدةغير أنّ   

، كن العامــة التــي تضــم تجمعــات ســكنيةوالممــرات والأمــا، فــإن الشــوارع )(التهيئــةر قــرار إداري بالتخصــيص تــواف

م يصـدر فيهـا قـرار وإن لـ حتـى ،العـاموالمخصصة بصورة فعلية لسير وسائل المواصلات تكون جزء من الـدومين 

، طالمـــا أنهـــا مملوكـــة لشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام وموضـــوعة للاســـتعمال المباشـــر إداري بتخصيصـــها

على بعض العناصر المكونة لمرافق السكك  ،أيضا ،وهو ما يطبق .كة المرور العاملجمهور ولخدمة حر والفعلي ل

  .27لإدماج الملك ضمن الدومين العام حيث يكفي هنا التخصيص الواقعي ؛الحديدية

تخصـيص معتبـرا ال عـلا، وأخـذ حتـى بالتخصـيص الضـمني.واشترط القضاء الإداري الفرنسي أن يتم التخصيص ف

  .28د ذاتهالقانوني غير كاف بح

الطـــرق  ،مـــثلا ،، فتصـــنفالتـــي تضـــطلع بإصـــدار قـــرار التصـــنيف ، يحـــدد القـــانون الجهـــة الإداريـــةعمومـــا  

  .تصنف الطرق البلدية بقرار ولائي ، وتصنف الطرق الولائية بقرار وزاري مشترك، بينماالوطنية بمرسوم تنفيذي

لمكلـف بالماليـة أو العموميـة بقـرار يتخـذه الـوزير اوتصنف العقارات الخاصة التابعة للدولة ضمن الملكية الوطنية 

، يعود الاختصاص إلـى يخول سلطة ما اتخاذ قرار التصنيفوفي حالة عدم وجود نص قانوني  الوالي المختص.

  .)ةالبلديو  ، الولاية(الدولةالهيئة المالكة 
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يــدرج الــوزير أو الــوالي  مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة، علــى أنّــه: " 02/ فقــرة 33هـذا، وقــد نصــت المــادة   

المختص الملك في الأملاك الوطنية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة إن اقتضى الأمر. وإصـدار العقـد 

  ".أعلاه وفقا للأشكال القانونية 31القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 

  

 خلاصة

المواصلات بـإجراء خـاص سـماه (الاصـطفاف طرق المشرع الجزائري قد ميز  ، بأنالختامفي  ،يتضح لنا  

وفي الحقيقة إن هذا الإجراء لا يصنف الملـك ضـمن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة الاصـطناعية بـل  ،)أو التصنيف

لبنيــان فــي المســاحات يفــرض فقــط علــى عــاتق المــلاك الخــواص المجــاورين لطــرق المواصــلات عــدم الارتفــاق أو ا

الإجــراء الحقيقــي إنّ فــ"أعمــر يحيــاوي" فــي كتابــه حــول " نظريــة المــال العــام"،  وحســب رأي الأســتاذ. المجــاورة لهــا

... يكــون  28صــياغة المــادة  " ، يقــول:ومنــه .الــذي يــدخلها ضــمن الأمــلاك الوطنيــة العموميــة هــو التصــنيف

ك الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية علـى أسـاس التصـنيف بـدلا مـن يكـون الإدراج فـي الأمـلا 

، وعلـى أسـاس التصـنيف الاصـطفاف بالنسـبة لطـرق المواصـلاتالوطنيـة العموميـة الاصـطناعية علـى أسـاس 

   .29"حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى
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، تـزول صـفة العموميـة علـى الملـك وفقـا لقاعـدة تـوازي الأشـكال :ميـةإخراج الملك من الأملاك الوطنيـة العمو  .2

الملــك فــي الأمــلاك الوطنيــة العموميــة  انــدماجفــإن كــان  .جــراءات التــي اعتمــدت فــي اكتســابهاالأســاليب والإبــذات 

، فإن زوال الصفة عليه يجب أن تكـون بموجـب قـرار وزاري بإلغـاء ، مثلاتجا عن صدور قرار وزاري بالتصنيفنا

  .30 )تصنيف ... وهكذاال

، تغييــــر يترتــــب عليــــه بالدرجــــة الأولــــى الأمــــلاك العموميــــةإخــــراج الملــــك مــــن قائمــــة إن الأثــــر القــــانوني   

التصنيف، ومنه، تغيير النظام القانوني الذي يخضع له الملك؛ حيث يصـبح الملـك قـابلا للتصـرف فيـه ولاكتسـابه 

بالتقادم والحجز عليه. وينعقد اختصاص القضاء العادي في حالة قيام خلاف بين الإدارة صاحبة الملـك وأطـراف 

كمــا يخــرج الملــك مــن دائــرة الحمايــة القانونيــة التــي يخضــع لهــا الملــك الــوطني العمــومي بصــورها وأبعادهــا أخــرى. 

  المختلفة.

  :لعمومية عن الملك الوطني العمومي، وهيميز الفقه بين ثلاث وضعيات لزوال صفة ا ،وعموما  

  

، تكتسـب مثلمـا سـبقت الإشـارة إليـه :يـة العامـة بفعـل الظـواهر الطبيعيـةزوال صفة العموميـة عـن الأمـلاك الوطن  -أ

لحدود سوى مجـرد قـرار ذا أثـر وما قرار تعيين ا ،الأملاك الطبيعية البحرية والنهرية صفة العمومية بحكم طبيعتها

من قانون الأملاك الوطنية. والتي تؤكّد  37وإلى  35وذلك ما جاء التأكيد عليه ضمن أحكام المواد من  .كاشف

 :على أنّ 

مــن قــانون  15 مــن الدســتور، والفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 17طّبيعيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثــّروات ال  -

 ، وضعيّة طبيعيّة تجعلها تابعة للأملاك الوطنية العمومية.الأملاك الوطنية، تكتسب بمجرد تكوينها
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لحقـول والثـروات المحــددة العموميـة: المعـادن والمنـاجم واتـُدرَجُ قانونـا بمجـرد معاينتهـا ضـمن الأمـلاك الوطنيـة  -

من قانون الأملاك الوطنية، التي يتمّ اكتشـافها نتيجـة أعمـال حفـر وتنقيـب. وكـذا، المـوارد المائيـة  15بالمادة 

بأنواعهــا، وثــروات الجــرف القــاري والمنطقــة الاقتصــادية البحريــة، وأيضــا الغابــات والثــروات الغابيــة بأنواعهــا، 

ئة الغابية والاستصلاح أو عن إجراءات التأميم أو مقتناة من نزع الملكية سواء أكانت ناجمة عن أشغال التهي

من أجل المنفعة العامة أو تمّ الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا أو عـن طريـق الإدمـاج فـي أمـلاك 

 لا وارث لها. اتالدولة لترك

ــت ، إذا ومنــه   مــن صــفة  تُجــرّدقــد  ةالأخيــر ظــروف طبيعيــة غيــرت مــن معــالم هــذه الأمــلاك، فــإن هــذه حلّ

: حالـة تراجـع ميـاه البحـر عـن الحـد الأعلـى الـذي كانـت ومثـال ذلـك العمومية، لتتحول إلى أملاك خاصة بالدولة.

تتحـول تلـك المسـاحات التـي لـم تعـد تغمرهـا ميـاه البحـر عنـد  ،، ومنـهبسبب هـزات أرضـية فـي قشـرة المحـيط تبلغه

  .ك عموميةلاك خاصة للدولة لا أملاالشاطئ إلى أم

والحكم ذاته يسري في حالة جفاف مياه البحيرات والمسـتنقعات الداخليـة أو تغيـر المجـرى القـديم للنهـر أو   

  .31الوادي

  

 :يص للأملاك العمومية بصورة فعليةالتخص انتهاء  - ب

في لم يرد النص ضمن قانون الأملاك الوطنية ولا القانون المدني الجزائري على إمكانية إلغاء التصنيف   

التصــنيف  واختلــف الفقــه فــي الإقــرار بإمكانيــة إلغــاء صــورة فعليــة ودون صــدور قــرار إداري.الأمــلاك العموميــة ب

  :بالفعل من عدم إمكانيته
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، وازي الأشـــكال، ويســـتند فــي ذلـــك إلـــى قاعـــدة تـــالتخصـــيص بالفعـــل انتهـــاء: يقـــول بعــدم إمكانيـــة الـــرأي الأول -

ت التي اكتسب وفقـا لهـا ، فيتم بذات الإجراءامن صفة العمومية شكليا وقانونيا فيشترط أن يكون تجديد الملك

  .32هذه الصفة

، بـالنص علـى أن الأمـلاك وكذا القانون المدني ،ويستند هذا الرأي إلى ما جاء به قانون الأملاك الوطنية  

مـن الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة لا يمكـن اعتبـار الملـك  ،. ومنهابلة للحجز عليها أو التصرف فيهاالعمومية غير ق

  .33لك لأحكام الأملاك الخاصة للدولةما لم يصدر قرار إداري يجرده من صفة العمومية ويخضعه بذ

  

 :34صطناعية: يميز بين الأملاك الطبيعية والأملاك العمومية الاالرأي الثاني -

الأمــلاك الوطنيــة العموميــة يجــوز أن تخــرج مــن تصــنيف ، الطبيعيــة) (الأمــلاك للفئــة الأولــىالنســبة بف   

 ،هنــاو  تبــرر انــدماجها فــي الملــك العمــومي. فتجــرد مــن صــفة العموميــة بانتهــاء الظــروف الواقعيــة التــي كانــت

  :نكون أمام حالتين

وتراجعـت مطلقـا، كانـت مملوكـة إذا كانت الأراضي التي زالـت عنهـا الميـاه بصـورة نهائيـة : الحالة الأولى  

 .ترجع إلى مالكها الأصلي من قبل ملكية خاصة، فإنها

مـن  لإخراجهـالا يكفـي  ،، فهنـاراضي مملوكة من قبل ملكية عموميـةانت هذه الأكأما إذا  الحالة الثانية:  

 .إداري بإلغاء تصنيفها ضمن الملك العمومي ، بل يشترط صدور قرارلأملاك العمومية مجرد ظروف فعليةا

  :وجب التمييز بين حالتين ،فهنا ،)الاصطناعيةالأملاك ( للفئة الثانيةبالنسبة  أما  
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، أي لاك العموميــة علــى إثــر تخصــيص فعلــي: حالــة مــا إذا كــان الملــك قــد انــدمج فــي الأمــالحالــة الأولــى  

 .ن صفة العمومية تزول بصورة فعليةدون صدور قرار فإن الفقه هنا يرى بأ

ــة   ــة الثاني ، فهــل العمــومي نتيجــة صــدور قــرار إداري كحالــة مــا إذا كــان الملــك قــد انــدمج فــي الملــ: الحال

 ؟يشترط تطبيق قاعدة توازي الأشكال

أمــا  .ري مــن نفــس الدرجــة لإلغــاء التخصــيصوب صــدور قــرار إداجــالقضــاء الإداري فــي فرنســا يقــول بو   

  .35صدور قرار، أي إمكانية خروج الملك من الأملاك العمومية بصورة فعلية ودون القضاء العادي فيرى العكس

 

، يجــب أن يتســاوى العمــل القــانوني الــذي وفقــا لقاعــدة تــوازي الأشــكال :زوال صــفة العموميــة بصــدور قــرار إداري  -ج

يجرد الملك من صفة العمومية مع العمل الذي منحه هـذه الصـفة وإذا خولفـت هـذه القاعـدة حـق لكـل مصـلحة أن 

  .ر المعيبيرفع أمره إلى الجهة القضائية المختصة لإلغاء القرا

، وهـو عمـل إداري إنفـرادي صـادر عـن لشـكلية تسـمية قـرار إلغـاء التصـنيفذ هذا القرار من الناحية اويأخ  

تصــنيف الأمــلاك  الجهــة الإداريــة المختصــة الغــرض منــه تجريــد الملــك العمــومي مــن طابعــة العــام وإخراجــه مــن

ـــه إلـــى أمـــلاك وطنيـــة خاصـــة ليخضـــع فـــي تســـييره وإدارتـــه الوطنيـــة العموميـــة ام الأمـــلاك الوطنيـــة لأحكـــ، وتحويل

 .36العمومية

  :لغاء التصنيف يقوم على شرطين هماوقرار إ  

 .عقار الفائدة التي خصها من أجلهافقدان ال - 1

                                                           

  .21وأيضا: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق: ص.  .47 .ص، مرجع سابقيحياوي،  عمرأأنظر:  35

  .48أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص.  36
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 .37مة بالنسبة للعقار المخصص لأجلهازوال وظيفة المنفعة العا - 2

  

  : تكوين الأملاك الوطنية الخاصةثانيا

، عموما كافة السبل والوسائل التي لأملاكها الخاصةفي إطار تشكيلها تنتهج الدولة والجماعات الإقليمية   

، . لكن أحيانـا، وباعتبارهـا سـلطة عامـةيندالمقررة ضمن أحكام القانون الم يلجأ إليها الأفراد في تكوين ممتلكاتهم

ق ، ويتعلــق الأمــر بنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وحــل وســائل اســتثنائية للقــانون العــامقــد تلجــأ الإدارة إلــى اســتعما

  .من قانون الأملاك الوطنية 26ادة وهي الوسائل المنصوص عليها ضمن أحكام الم .الشفعة

باســــتخدام الوســــائل  للاقتنــــاء، لا يمكــــن للدولــــة والجماعــــات الإقليميــــة اللجــــوء وكمــــا ســــبق التفصــــيل فيــــه  

يكــون للدولــة واســع  ،ومنــه .ســتنفاذ أســاليب الاقتنــاء الرضــائية، وبعــد اة إلا فــي الحــالات المقــررة قانونــاالاســتثنائي

  .مجانا أو مقابل دفعها مقابل مالي، سواء ممتلكاتها بالطرق العادية إنشاءالنظر في 

                                                           

يخــرج الملــك مــن تصــنيف الأمــلاك الوطنيــة العموميــة ليدخلــه ضــمن تصــنيف الأمــلاك الوطنيــة  إلغــاء التصــنيفإذا كــان إجــراء  37

يقوم ببساطة على تحويل الملك الوطني الخـاص  تحويل التسييرفإن إجراء  الخاصة، فيعتبر من طبيعة الملك ومن نظامه القانوني.

التابع للبلدية أو الولاية ليدمج ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة، ويكون ذلـك بموجـب قـرار إداري صـادر عـن السـلطة الإداريـة 

  المختصة بعد استشارة المجلس الشعبي المعني.

والعكـس. قـد يترتـب تحويـل التسـيير عـن  ،يقتضـي تحويـل التسـيير دفـع تعـويض مناسـب للجهـة المعنيـة ،وفي كل الحالات   

 =لم يحدد المشرع ،إدماجها في الأملاك الوطنية العمومية للجماعات الإقليمية. وهناو  ةلك الوطنية الخاصة التابعة للدو تحويل الأملا

ي ذلــك التشــريع المعمــول بــه. واكتفــى بــإقرار مبــدأ أحقيــة الحصــول علــى تعــويض فــ الجزائــري الإجــراءات القانونيــة للتحويــل، محــيلاً =

  .، أعلاه30-90 رقم: من القانون 34وذلك ما قررته أحكام المادة  .مالي
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، في العقود التي تبرزها الدولة لاقتناء أو تسخير ملـك تـابع للخـواص لضـمان أساسا ،وتتمثل هذه الطرق   

بــول ، وحــالات قالمهملــة ضــمن أمــلاك الدولــة لتركــاتفــي حالــة أيلولــة الأمــلاك الشــاغرة وا ،ســير مرافقهــا، وكــذلك

  .الهبات والوصايا المقدمة لها

عمليـات الاسـتئجار  ،وكذلك ،العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية ءتتم عمليات شرا :الاقتناء عقود - 1

 38نصـت المـادة  ،وفي ذلـك ت الطابع الإداري التابعة للدولة.من قبل الدولة ومصالحها والمؤسسات العمومية ذا

تتكون الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا : " قانون الأملاك الوطنيةمن 

 .القانون بتحديد القانون وطرق الاقتناء..."

" تخضــع عمليــات شــراء العقــارات أو المتــاجر،  مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة: 91وطبقــا لأحكــام المــادة   

وكذلك، عمليات الاستئجار من قِبل مصالح الدولة والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري للدولـة، للأحكـام 

  التي ينص عليها القانون في هذا المجال".

لعقاريـة إلا بعـد الأخـذ فلا يمكن للمصالح العمومية للدولة من إنجاز عمليات اقتناء العقـارات أو الحقـوق ا  

، وتتقيد في تحديـد القيمـة الإجماليـة للملـك المـراد اقتنـاؤه بالسـعر الأدنـى المحـدد ي الإدارة المكلفة بأملاك الدولةبرأ

  بموجب قرار صادر عن وزير المالية.

 ) ابتــداء مــن تــاريخ اســتلام طلــب إبــداء02تصــدر مديريــة أمــلاك الدولــة رأيهــا فــي أجــل أقصــاه شــهران (و    

سيشـترط  ،وفـي حالـة عـدم موافقـة هـذه الأخيـرة .)427-12 رقـم:المرسوم التنفيـذي  من 97و 96 (المادتانالرأي 

  .لحصول على ترخيص من وزير الماليةا

  

يــتم تبــادل الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة التــي  ،مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة 92طبقــا لأحكــام المــادة  :عقــود التبــادل - 2

، ويتعلــق الأمــر ة وفــق الشــروط المحــددة فــي التنظــيمتملكهــا الدولــة أو الجماعــات الإقليميــة بــين المصــالح العموميــ

 .427-12المرسوم التنفيذي رقم: من  88بالشروط المحددة ضمن المادة 
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الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابـل أمـلاك عقاريـة كما يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك   

  .لأحكام المنصوص عليها في القانون، لا سيما القانون المدنييملكها الخواص طبعا ل

 المرسـوم التنفيـذيمـن  120إلـى  117، وفقا للأحكام المنصوص عليها ضـمن المـواد مـن وتتم عملية التبادل هنا

  .427-12: رقم

للشـروط التـي يحـددها  ا التبادل إما في شكل عقد إداري أو فـي شـكل عقـد توثيـق طبقـايمكن أن يحرر هذ  

، يتخـذ 30-90 رقـم: مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة 93طبقا لما ورد في المـادة و  ،. وفي كل الحالاتأطراف العقد

  .يتبعه ذلك العقارعن القطاع الذي الوزير المسؤول  مبادرةالوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على 

، يتخــذ قـــرار تبـــادل الأمـــلاك 30-90 رقـــم: مـــن قـــانون الأمــلاك الوطنيـــة 95وطبقــا لمـــا ورد فـــي المــادة    

، بعـد مـداولات عـات الإقليميـة مـن السـلطة المختصـةالعقارية التابعـة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة التـي تملكهـا الجما

  المجلس الشعبي المعني.

، بعــد التبـادل فـي الأمــلاك الوطنيـة الخاصـة للدولــة والجماعـات المحليــة اً د قانونـيـدرج الملــك الجديـ ،وهكـذا  

معتبــر بــين العقــارات محــل  وفــي حالــة مــا إذا تبــين وجــود فــارق مــالي عطائــه التخصــيص النهــائي المحــدد لــه.لإ

قانون  من 96و 02فقرة  /94 (المادتان، وفي حالة قيام نزاع يؤول الاختصاص للجهة الإدارية المختصة التبادل

  .)الأملاك الوطنية

  

الأمــلاك الشـــاغرة والأمــلاك التـــي لا  " :30-90 القـــانون رقــم: مــن 48طبقـــا لأحكــام المــادة  :الشــاغرةالأمــلاك  - 3

 ."من القانون المدني  773صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 

  :وتبعا لذلك، تمتلك الدولة نهائيا  

  والمتعلقـــة بالأســــهم الاصــــطلاحيمبـــالغ القســــائم والفوائـــد والأربــــاح الموزعـــة التــــي يصـــيبها التقــــادم الخماســـي أو ،

 .قولة الأخرى التي يصيبها التقادموحصص المؤسسين والالتزامات أو القيم المن



 

81 

 

  سنة 15ها طوال بالمبالغ النقدية المودعة التي لم يطالب. 

  سنة 15ليها، ولم يطالب بها طوال بنكية لم ترج أية عملية عالأرصدة المودعة في شكل سندات. 

الخاصــة للــوزارة المكلفــة وتنقــل كــل هــذه القــيم والســندات لملكيــة الدولــة بنــاء علــى شــهادة تســلمها المصــالح   

ح بمراقبـة المبـالغ ويمكن لأعوان هذه المصالح والمفوضين قانونا أن يطلعـوا علـى كـل الوثـائق التـي تسـم .بالمالية

  .)30-90 من القانون رقم: 505 (المادةيلة للدولة أو السندات الآ

  

ا وريثا أو كان الوريث غير ، أموال التركات التابعة لأشخاص توفوا ولم يتركو : تشمل هذه الأخيرةالأملاك المهملة - 4

 .وا بالتنازل عن حقوقهم في التركةأموال التركات التابعة لأشخاص صرح ،، وكذامعروف

أو إذا لـم يكـن العقـار ماليـا معـروف  ، كالتـالي: "30-90 القانون رقـم:من  51المادة  ،ذلكفي نصت و   

اســطة الأجهــزة المعتــرف بهــا قانونــا، أمــام الهيئــات ، يحــق للدولــة المطالبــة بو تــوفي مالكــه دون أن يتــرك وارثــا

ــوارث يصــدر حســب القضــائية المختصــة ــدعاوى رية الأشــكال الســاالشــروط و ، بحكــم يصــرح بانعــدام ال ــى ال عل

   .ث عن الملاك المحتملين أو الورثةويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري والبح العقارية،

 827د ، تطبيق نظام الدراسة القضائية مع مراعاة أحكام المواتب على الحكم بعد أن يصبح نهائياويتر   

  ."من القانون المدني 829إلى 

نيفها ضـــمن بــأن اعتبـــار الأمــلاك العقاريـــة أمـــلاك شــاغرة وتصـــ ،، أعـــلاه51ســيتخلص مـــن نــص المـــادة   

إجــراءات قانونيــة محــددة،  وإتبــاع، بــل يتطلــب تــوافر عــدة شــروط الأمــلاك الخاصــة للدولــة، لا يــتم بصــورة تلقائيــة

  : وهي

 الهيئــات ) بالمطالبــة بصــدور حكــم أول يصــرح بانعــدام الــوارث أمــام فــي مصــالح أمــلاك الدولــة (ممثلــةة قيــام الدولــ

 .العقارية القضائية المختصة بالفعل في الدعاوى

  مالك محتمل للعقار المتنازع عليهإجراء تحقيق أولي يثبت انعدام أي وريث أو. 
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 ئيا تطبيق نظام الدراسة القضائيةيترتب عن الحكم القاضي بانعدام الورثة بعد أن يصبح نها. 

 حالـة شـغور العقـارو  الحكم الـذي يثبـت انعـدام الـوارث ، إصدارالمقررة قانونا الآجال، بعد انقضاء يمكن للقاضي. 

 .لتصريح بتسليم أموال التركة كلها، اومن ثم

مـن نفـس القـانون  52خولت المـادة  ،30-90 رقم: من القانون 51ا نصت عليه أحكام المادة فضلا عمّ   

، ويتم ذلـك العمومية بسبب انعدام الوارث ينةللدولة حق المطالبة بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخز 

  .تي تقع التركة في دائرة اختصاصهابدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة ال

، التخلـي عنهـا فـي الملكيـة الموروثـةللدولـة حـق المطالبـة بـالحقوق العينيـة التـي تـم  53كما خولـت المـادة   

   .مدنية بعد إجراء التحقيق القضائيويتم ذلك بدعوى ترفع أمام القاضي المختص في الدعاوى ال

يــتم وضــع هــذه الأخيــرة تحــت نظــام الدراســة  ،وإذا صــرح القاضــي بحكــم ثبــوت التخلــي عــن هــذه الحقــوق  

ك وتدرج الأملاك الموضوعة تحت الدراسة القضـائية فـي الأمـلا  .سليمها فيم بعد للخزينة العموميةالقضائية ليتم ت

  .وقطعا تخلي الورثة عن ذلك الإرث ا ثبت فعلا، إذالوطنية الخاصة التابعة للدولة

ماذا لو تم إدراج أملاك شاغرة ضمن الأملاك الخاصة للدولـة ثـم ثبـت ظهـور : يثور هنا التساؤل التـالي  

 لها؟مالك أو وارث 

لا تكتسـب بالتقـادم  نجـدها تـنص علـى أنـه ،من القـانون المـدني الجزائـري 829بالإحالة إلى أحكام المادة   

ي المـدة الكافيـة للتأكـد هـو  .) سـنة33ازة ثلاثا وثلاثين سنة (إذا دامت الحيإلاّ في جميع الأحوال الحقوق الميراثية 

  .من عدم وجود مالك أو وارث للتركة

 ، فإن للمالـك أو الـوارث القـانونيترداد المشروع قانونا بحكم نهائي، إذا ثبت الاسولكن في جميع الحالات  

وبة يوم الاعتراف استرداد عقاره إن كان ذلك ممكنا عمليا أو له الحق في تعويض عادل يساوي قيمة العقار محس

، علـى دفعهـم رداد المالك أو ذوي حقوقـه للعقـارويتوقف هنا است  له بصفة المالك، لا يوم حيازة العقار من الدولة.

  .يحتمل أن تكون الدولة قد حققتها لفوائض القيمة العينية التي
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ة يـ، يحـدد مبلـغ التعـويض علـى أسـاس نظـام نـزع الملكدم التوصل إلـى اتفـاق مـرض للطـرفينوفي حالة ع  

ـــــانون رقـــــم ـــــذيالمرســـــوم  ،وكـــــذا، 11-91 :للمنفعـــــة العامـــــة المحـــــددة بالق   .المكمـــــل لـــــه، 186-93 :رقـــــم التنفي

  

يمكــن ، ك الخاصــة للدولــة بــإجراءات وشــروطالمقدمــة ضــمن الأمــلا: تــدمج الهبــات والتبرعــات الهبــات والتبرعــات - 5

 :إيجازها في العناصر التالية

  ر المكلـــف ، أو قـــرار وزاري مشــترك بــين الــوزير المكلــف بالماليــة والــوزيار مــن الــوزير المكلــف بالماليــةصــدور قــر

 .بضمان تخصيص هذه الهبات

  صــدور رخصــة ت الطــابع الإداري التابعــة للدولــةيــة ذاقبــول الهبــات والوصــايا المقدمــة للمؤسســة العمومليشــترط ،

 .ير الوصي على هذه المؤسسةمشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوز 

 ت التــي توقعهــا كمــا تخضــع الهبــات المقدمــة مــن منظمــات خيريــة وهيئــات دوليــة لأحكــام المعــاملات والبروتوكــولا

 .الحكومة الجزائرية

 ات المقدمـة إلـى الولايـة أو البلديـة أو مؤسسـات إداريـة تابعـة لهـا لموافقـة المجلـس كما يخضع قبول الهبات والتبرع

 .قراره بناء على مداولة معينة يتخذالشعبي المعني الذي 

 فـــي جميـــع  ،تثبـــت الهبـــات والتبرعـــات التـــي تقـــدم للدولـــة وجماعاتهـــا الإقليميـــة والمؤسســـات العموميـــة التابعـــة لهـــا

 42وذلـك مـا قررتـه المـواد مـن  .ختصة وفقا لإجراءات محددة قانونابموجب عقد إداري تعده السلطة الم ،الأحوال

 .قانون الأملاك الوطنيةمن  47إلى 

  

، يمكن للشخص الذي حاز منقولا أو عقارا أو حقا القانون المدني الجزائريمن  827: طبقا لأحكام المادة الحيازة - 6

 .يتملكه أنسنة دون انقطاع  15ترة ن يكون مالكا له طيلة فعينيا منقولا أو عقارا دون أ
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يمكــن للدولــة تملــك العقــارات والمنقــولات التــي لا مالــك لهــا وإدماجهــا ضــمن أملاكهــا الخاصــة بعــد  ،وعليــه  

  .سنة من حيازتها 15ثبات حيازتها المستمرة والمشروعة، وكذا إثبات حسن النية والسند الصحيح بمضي إ

  

تندة في الوقت ذاته ، وكانت بحسن النية ومسحيازة على عقار أو حق عيني عقاريإذا وقعت ال: المكسبالتقادم  - 7

سنوات من الحيازة المستمرة وتطبق في ذلك  10، فإنه يجوز التملك بالتقادم المكسب بعد مضي إلى سند صحيح

 .القانون المدني الجزائريمن  834وإلى  829من أحكام المواد 

 

كـــل الأشـــياء أو القـــيم "، 30-90 رقـــم: مـــن القـــانون 55، طبقـــا لأحكـــام المـــادة حطامـــاتمثـــل  :والكنـــوزالحطـــام  - 8

  ." المنقولة التي تركها مالك في أي مكان أو تلك التي كان مالكها مجهولا

 ؛شتملاته ضمن أمـلاك الدولـة الخاصـةومنه قرر قانون الأملاك الوطنية تصنيف جميع أنواع الحطام وم  

 (المـادةن عمليـة البيـع للخزينـة العموميـة ، لتـدفع الإيـرادات المحققـة مـمصالح إدارة أملاك الدولة بيعـه ىحيث تتول

  ).30-90 من القانون رقم: 56

أو قيمـة مخفيـة أو مدفونـة تـمّ اكتشـافها أو العثـور عليهـا صُـدفةً ولا مالـك لهـا  شـيءبينما يُعتبر كنـزاً، كـلّ  

فه فــي أحــد توابــع تعتبــر الدولــة هــي مالكــة الكنــز طالمــا تــم اكتشــا منــه،و  ).30-90 مــن القــانون رقــم: 57المــادة (

  .الأملاك الوطنية

ليهـا خـلال عمليـات ، لتشمل الأشياء المنقولة أو العقارية التي تم العثـور عالخاصةكما تمتد ملكية الدولة   

شـرط وقوعهـا  ،ة أو الفنيـة أو الأثريـةالتاريخيـ ، والتـي يكـون لهـا طـابع المنفعـة الوطنيـة مـن الناحيـةالحفر والتنقيب

  ).30-90 القانون رقم:من  58المادة ( ي أو في المياه الإقليمية للدولةداخل حدود التراب الوطن

تتحـدد طـرق  قانون الأمـلاك الوطنيّـة،من  41وإلى 38وبالإحالة لأحكام المواد من  ،استنادا لكل ما سبق  

  :في الطرق التالية ،العامة هاتكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية ومؤسسات
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 ا العمومية ذات الطابع الإداريالهبات والوصايا المقدمة للدولة أو الولاية أو البلدية أو لمؤسساته. 

 لشاغرة والتي لا صاحب لها للدولةأيلولة الأملاك ا. 

 حفريات أو استكشافات إلى الدولة أيلولة الحطام والكنوز والأشياء الآتية عن. 

 ولاية أو البلدية وإلغاء تصنيفهاإلغاء تخصيص بعض الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة أو ال. 

  وجــه حــق ولا ســند شــغلها دون اســترداد بعــض الأمــلاك الوطنيــة التابعــة للدولــة التــي انتزعهــا الغيــر أو احتجزهــا أو

 .قانوني

 الدولــة للمؤسســات العموميــة ن تقــدمهماذيْ لــالّ عم ، أو اقتنائهــا مقابــل الحصــص والــدّ تحقيــق الحقــوق والقــيم المنقولــة ،

اهمتها فـــي الشـــركات أو الحقـــوق والقـــيم المنقولـــة التـــي تـــم إنجازهـــا لصـــالح الولايـــة أو البلديـــة بمقتضـــى مســـ ،وكـــذا

 .المستثمرات

  خاصـة إلـى حـين المخصصة لأن تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية عبـر الأمـلاك الوطنيـة النقل الأملاك

 .تهيئتها تهيئة خاصة

  البلدية أو مصالحها أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الدولة أو الولاية أو

 .بصورة نهائية

  ية وحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن الأملاك الوطنية العموميـة إدماج الأملاك المنقولة والعقار

 التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية في الأملاك الخاصة 

 خاصة ضمن الأملاك الوطنية الخاصةإدماج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتها الولاية أو البلدية بأموالها ال. 

  خلاصة

، فميــز بــين إجــراءات ين الأمــوال العموميــة بصــورة واضــحةالمشــرع الجزائــري قــد حــدد طــرق تكــو إذا كــان   

إجـراءات  ،، وكـذاالتصـفيف التـي تخـص طـرق المواصـلات تعيين الحدود التي تخص الأملاك الطبيعية وإجراءات

  الاصطناعية.التصنيف التي تخص بقية الأملاك الوطنية 
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يـز هـذه الإجـراءات بـين حالـة وأخـرى، ية الخاصة جـاء مغـايرا حيـث تتمإلا أن موقفه بشأن الأملاك الوطن  

من قائمــة الأمــلاك الوطنيــة واســع النظــر فــي اختيــار الأســلوب الــذي مــن خلالــه تــدرج الملــك ضــ لإدارة المعنيــةلــو 

  .الخاصة

، أمــا واصــطناعية) (طبيعيــةحــددة نوعــا مــا هــو أن تصــنيفات الأمــلاك العموميــة وردت م ،والعلــة فــي ذلــك  

  ).من قانون الأملاك الوطنية 20وإلى  17من  (الموادتصنيفات الأملاك الوطنية الخاصة فلم ترد بصورة محددة 

بــين فئتــين مــن الوســائل أو الأســاليب التــي مــن خلالهــا يأخــذ الملــك صــفة الملــك  ،عمومــا ،التمييــز كــنويم  

  :خاص، وهي) ال33الوطني (

قائمـة : تشتمل الأساليب المنصـبة علـى إدراج الملـك فـي الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة لخروجـه مـن الفئة الأولى

لملــك ضــمن الأمــلاك حالــة عــدم تصــنيف ا، حالــة إلغــاء التخصــيص :مثــل ،الأمــلاك الوطنيــة العامــة تصــنيف

 .الوطنية العامة

  :اصة مثالهاضمن الأملاك الوطنية الخ هتشمل الأساليب المنصبة على اقتناء الملك وتصنيف: الفئة الثانية

 .تلقي الهبات والوصايا -

 .أموال الكنوز والحطام والحفريات إدراج -

 .ضم الأراضي الشاغرة أو المهملة -

 .وغيرهاولة أو اكتسابها بالتقادم ...ضم الأملاك التي تمت حيازتها من الد -
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  :المحور السادس

  استعمال وتسيير الأملاك الوطنية

ة بتســـيير الأمـــلاك ، وتلـــك المتعلقـــوتســـيير الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــةبـــين أســـاليب اســـتعمال  ،نميـــز هنـــا  

غير أنّ دراستنا سوف تقتصر على أساليب تسـيير الأمـلاك الوطنيـة العموميـة لمـا تطرحـه هـذه  .الوطنية الخاصة

بأنها مجموعـة الحقـوق والأمـلاك ، عرّف قانون الأملاك الوطنية، هذه الأخيرةالأخيرة من إشكالات قانونية. حيث 

ا مباشـرة وإمـا بواسـطة المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميـع والموضـوعة تحـت تصـرف الجمهـور المسـتعمل إمـ

   .مرفق عمومي

ــــز بــــين صــــور عــــدمــــن هنــــا   ــــوطني العمــــومي:، يمكــــن التميي الاســــتعمال المباشــــر  ة لاســــتعمال الملــــك ال

ـــــر المباشـــــر ال العـــــادي الاســـــتعم ،ل الجمـــــاعي والاســـــتعمال الخصوصـــــي أو الفـــــرديالاســـــتعما ،والاســـــتعمال غي

  وذلك ما سوف نأتي إلى التفصيل فيه ضمن العنصرين التاليين من المحاضرة: والاستعمال غير العادي.

  

  للأملاك الوطنية العموميةالاستعمال المباشر أولا: 

المرســوم التنفيــذي رقــم: مــن  59المــادة ، وكــذا، 30-90القــانون رقــم: مــن  61وهــو طبقــا لأحكــام المــادة   

الاستعمال المباشر للأملاك العمومية بهدف تحقيق أغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصـية أو ، 12-427

، إدارات عمومية أو هيئات أو مؤسسات أو لع بمهامها باسم الدولة ولحسابهاتخصص لمصالح عمومية تضط

 .بها مهمة خدمة عمومية مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت

، حسـب طبيعـة التخصـيص أي حسـب خاصـية مرافـق ستعمال الأملاك الوطنية العموميـةوتختلف قواعد ا  

  .للغرض الذي عنيت به هذه المرافق ومدى مطابقة هذا الاستعمال ،الأملاك الوطنية
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  :هماو  :الشكل بدوره صورتين أساسيتينويتخذ هذا 

  

  :الجماعي المباشر الصورة الأولى: الاستعمال. 1

، ســـالف الـــذكر، بكونـــه الاســـتعمال المشـــترك أو 427-12مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم: 63عرفتـــه المـــادة   

ع الذي يملكه كافـة ذلك النوع من الانتفا ،فقهاً  ويقصد به. 38الجماعي الذي يمارسه الجمهور على الأموال العامة

حصــول دون شــرط ال فــي الشــواطئ والملاحــة ... وغيرهــا. والســباحة، كالســير فــي الطرقــات العامــة أفــراد المجتمــع

  .39ما عدى تلك التي يقررها القانون معينة بإجراءات، ودون التقيد إذن من الإدارة المالكة-على 

وفـي ذلـك نصـت الفقـرة  .هـي: الحريـة المسـاواة والمجانيـة :وع مـن الاسـتعمال لمبـادئ ثلاثـةيخضع هذا الن  

ــة ، علــى أنــه: " 30-90مــن القــانون رقــم:  62الثانيــة مــن المــادة  يخضــع الاســتعمال الجمــاعي للأمــلاك الوطني

  ".العمومية الذي يُمارسه الجمهور لمبادئ الحريّة المساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية

                                                           

" الاســـتعمال المشـــترك أو الجمـــاعي للأمـــلاك العموميـــة  ، كمـــا يلـــي:427-12مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  63نصّـــت المـــادة  38
  المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها.

  ويرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة.  
  لا يمكن تغيير شروط ممارسته إلا بقواعد مماثلة.  
ستعمال المشترك للأملاك العمومية، مجهولا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوى المستعملون في ممارسته. يكون الاسـتعمال يكون الا

المشترك أو الجماعي عاديا إذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حُدّد لمرفق الأملاك الوطنية المقصود وخُصّص لاستعمال 
بما يطابق هـذا الغـرض مطابقـة كليـة، لكنـه يتعـارض معـه، وفـي هـذه الحالـة يجـب أن الجميع، ويكون غير عادي إذا لم يمارس 

  يكون مرخصا به مقدماً".
   .32-31أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص ص. 

ذلك النوع من الانتفـاع الـذي يملكـه كافـة الأفـراد  " يقصد بالاستعمال المشتركوصفه الأستاذ "محمد يوسف المعداوي"، بـالقول:  39
كالسـير فــي الطــرق العامــة، والملاحــة فـي البحــار والأنهــار والــدخول فــي مجــال العبـادة. ويتميــز بتجهيــل المنتفــع وبأنــه اســتعمال 

ة، وحريــة عـارض غيــر مســتمر...وهو مظهــر مــن مظــاهر ممارســة الحريــات الفرديـة، كحريــة الغــدو والــرواح علــى الطرقــات العامــ
التجارة في نقل البضائع بالطرق البريّة والنّهريّة، وحريّـة القيـام بالشّـعائر الدّينيّـة ودخـول محـال العبـادة. ويطلـق علـى هـذا النّـوع 
من الانتفاع اسم الاستعمال المشترك أو الجماعي، لأن كلّ فردٍ يستطيع متى تساوت الظّروف واستوفيت الشّروط، وطالما احـتفظ 

صفته العامة، أن ينتفع كغيره بهذا المال العام دون أن يُشتَرط في ذلك الحصول على إذن من الإدارة، ودون أن ترد عليـه المال ب
  ".من القيود إلاّ تلك التي يُقرّرها القانون

   .32-31أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص ص. 
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، كـــالآتي:" 427-12مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  63وكـــذا، نصّـــت الفقـــرة الخامســـة مـــن أحكـــام المـــادة   

، ويتسـاوى فيـه جميـع المسـتعملين مـع مراعـاة الاسـتثناءات  ومجـاني الاستعمال العادي للأملاك العمومية، حر

  ".والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها

اسـتعمال الملكيـة العموميـة، قانونـاً، فـي المبـادئ الثلاثـة الّتـي وعليه، تتحدّد المبادئ الأساسـية الّتـي تحكُـمُ   

  :ضمن النقاط البحثية التاّلية سوف نأتي للتفصيل في مضمونها

  

ع مــن مزايــا لجميــع الأفــراد الحــق فــي الانتفــايكــون حيــث  :الملــك الــوطني العمــومي حريــة اســتعمالالمبــدأ الأول:  ••••

ا وثيقـا وهـو مـرتبط ارتباطـ ،هو أن هذا الانتفاع عـارض غيـر مسـتمر ،والأساس في ذلك .الملك الوطني العمومي

 .كحرية التنقل، حرية التجارة، حرية ممارسة الشعائر الدينية :بممارسة الحريات الفردية

نظــيم والضــبط ولا تملــك هــذه الأخيــرة ســوى ســلطة الت الإدارة،لا يحتــاج الفــرد لرخصــة مســبقة مــن  ،ومنــه  

فــي فقرتهــا  427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم:  157ذا مــا نصــت عليــه المــادة وهــ .لضــمان حســن الاســتعمال

  الثانية، والتي جاء بها:" 

ــات يقــول فــي هــذا المعنــى الأســتاذ "أعمــر يحيــاوي": "    ــق والاتفاقي ــي المواثي ــة المكــرّس ف ــدأ الحري إنّ مب

  مجالاً خصباً لتطبيقه على أوسع نطاق.الدولية والقوانين الداخلية لكلّ دولة مُعاصرة، يجدُ في الأموال العامة 

غير أنّ للإدارة الحق فـي تنظـيم اسـتعمال هـذه الأمـوال واتّخـاذ التـدابير والإجـراءات الكفيلـة بالمحافظـة 

  .40"عليها والتي تستهدف حماية النظام العام

  :لوطنية العمومية النتائج التاليةويترتب على إقرار مبدأ حرية استعمال الأملاك ا  

 .مال العام أو إخضاعه لترخيص قبليواز منع الاستععدم ج -

                                                           

   .73. ، مرجع سابق، صأعمر يحياويأنظر:  40
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، وإلا جاز اللجوء للقضاء استخدام حقها في الضبط والتنظيم امتناع الإدارة عن تجاوز سلطاتها والتعسف في -

 .يبةعاري وطلب إلغاء قراراتها المالإد

المشـــترك هـــو منحـــه  ويبـــرّر فقـــاء القـــانون العـــام هـــذه الحريّـــة بحجّـــة أنّ الأصـــل فـــي الاســـتعمال الجمـــاعي

لجميـــع النـــاس ولكـــلّ مـــن تؤهّلـــه طبيعـــة التخصـــيص للانتفـــاع بـــه، دون أن يشـــترط الحصـــول علـــى تـــرخيص 

بالاستعمال...وحسب رأيهم، لكـل فـرد الحـقّ فـي اسـتعمال الطرقـات العامـة والممـرات المحاذيـة لهـا، ولـه الحـق 

وقـــع اعتـــداء أو تقييـــد لحـــق الأفـــراد فـــي  فـــي اســـتعمال الشـــواطئ والممـــرات النهريـــة وطـــرق الملاحـــة. وإذا مـــا

   .41كان لهؤلاء الحقّ في رفع دعوى للمطالبة بإلغاء القرار الإداري المتعسف فيه والمعيب الاستعمال

 

مبـدأ المسـاواة فـي الأساس في ذلك يكمن : مساواة المنتفعين في استعمال الملك الوطني العموميالمبدأ الثاني:  ••••

-12من المرسـوم التنفيـذي رقـم:  68ونصت على هذا المبدأ أحكام المادة  .42دستورا وقانوناأمام القانون المقرر 

بتسـاوي الجميـع أمـام القـانون، وفـي إطـار التشـريع  عمـلا بالمبـدأ الأساسـي القاضـيحيث جـاء فيهـا: "  ،427

ال الأملاك العمومية المعمول به، يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حقّ الاستعمال والمعاملة في ميدان استعم

 ".ومرافقها

 .دون تمييــز إلــى الحــدائق العموميــة، الغابــات، والشــواطئ ... وغيرهــا يخــول الأفــراد حــق الــدخول ،ومنــه   

علـى أن هـذه  .43لـك الانتفـاع بـين الفئـات المختلفـة، وتنظـيم ذة بتحقيق المساواة بين المنتفعينوتلتزم الإدارة المالك

                                                           

   .32أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص.  41
تعتبر المسـاواة الركيـزة الأساسـية التـي يقـوم عليهـا كـل " كالآتي:عبّر الأستاذ " أعمر يحياوي" عن أهمية مبدأ المساواة بالقول،  42

تضـحيات أجيـال وأجيـال. مجتمع متحضر، وهي قاعدة جاءت بهـا الأديـان السـماوية ونـص عليهـا القـانون الـدولي والـداخلي بعـد 
  ".وتنبثق قاعدة مساواة الجميع في استعمال الأموال العامة من مبدأ تساوي الجميع أمام القانون

    .75نظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 
   .32-31أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص ص. 

مبدأ المساواة والحريـة بـين الشـريعة ، غنية قـريأنظر: للمزيد من التفاصيل حول التأسيس القانوني لمبدأ المساواة أمام القانون،  43
   .وما يليها 10ص. ، ص 2016الطبعة الأولى، دار طليطلة للنشر والتوزيع، الجزائر،  والقانون،
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يــد هــذا ، تقيلمصــلحة العامــة، إذ يمكــن الإدارة لأســباب تتعلــق باوتمتــاز بنــوع مــن النســبيةالقاعــدة ليســت مطلقــة، 

تقـــديم : حجـــز الــدخول للمكتبـــات علــى مثــل ،لأغــراض الحفـــاظ علــى النظـــام العــام ،الاســتعمال لفئــات دون أخـــرى

  .44ض الأماكن لذوي الاحتياجات الخاصوحجز بع ،شهادة التمدرس

  المساواة في الانتفاع بالأملاك العمومية النتائج التالية:ويترتب عن إقرار مبدأ   

 عدم جواز تمييز أو إقصاء أو تفضيل أي شخص في الاستفادة من أملاك الدولة؛ ••••

 امتناع الإدارة عن التعسف في استعمال حقها على حساب حقوق وحريات الأفراد؛ ••••

مزايــا المتصــلة بالملكيــة العموميــة وحقــه فــي التمتــع بالالحمايــة القانونيــة لحــق كــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع فــي  ••••

 . 45التقاضي والتعويض

ة ة نتيجــة مباشــرة لممارســة حريــيتعــد هــذه الخاصــ: نتفــاع بــالأملاك الوطنيــة العموميــةمجانيــة الا المبــدأ الثالــث:  ••••

يـدفع ، فـلا يا أن يكـون هـذا الاسـتعمال مجانيـايقتضـي ذلـك مبـدئ ،ومنـه .عامة، وهي حرية استعمال أمـلاك الدولـة

 .ت أو رسم التنزه على شاطئ البحرالمواطن رسم الانتفاع من طرق المواصلا

، حينمـا نصّــت 427-12مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم:  67بـذلك، أحكـام الفقـرة الأولـى مـن المــادة وقضـت   

 تتطلــب مجانيــة اســتعمال الأمــلاك العموميــة المخصّصــة لاســتعمال الجميــع اســتعمالا مشــتركا، ألا علــى أنــه: "

 " ا الحالات المنصوص عليها في القانونديخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ما ع

                                                           

محمـد بـن اعـراب،  /. 33-32المعداوي، مرجع سابق، ص ص. محمد يوسف  /. 75أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 44
  .33مرجع سابق، ص. 

ــق بالصــالح العــام. ففــي تقــديره، يمكــن أن  45 بالمقابــل، يــرى الأســتاذ" أعمــر يحيــاوي"، أنّ هــذه المســاواة تتســم بالنّســبيّة لأســباب تتعلّ
  يترتب على هذه النّسبيّة ما يأتي من نتائج:

 لترتاده النساء فقط؛ مشروعية حجز جزء من الشاطئ ••••
 قصر دخول بعض المكتبات على ذوي الشهادات فقط؛ ••••
 حجز ممرات لذوي الأسبقية في المرور؛ ••••
  حجز بعض أجزاء الطريق العام لوقوف بعض السيارات فقط ••••

  .76-75.ص أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص
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ومــع ازديــاد تــدخل القطــاع  ،ر فــأكثر مــن خــلال الســنوات الحاليــةولكــن هــذا المبــدأ بــدأ يعــرف تراجعــا أكثــ  

مرافـق ، ومـع إحـلال مبـدأ المنافسـة فـي تسـيير الدولـة علـى حسـاب تراجـع هـذه الأخيـرةالخاص في تسـيير أمـلاك ال

، أصـــبح بإمكـــان الســـلطة الإداريـــة الدولـــة لتســـيير المرافـــق العموميـــة العموميـــة علـــى حســـاب تراجـــع مبـــدأ احتكـــار

أو غيرها كاستعمال الطريق المختصة إلزام جمهور المنتفعين بدفع رسوم لدخول المتاحف أو دخول الشواطئ ... 

  .السريع

غيـر أن بعـض : " ، كالتـالي427-12 :رقمالمرسوم التنفيذي من  67من المادة  02نصت الفقرة  ،ومنه  

مرافق الأملاك العموميـة داخـل التجمعـات السـكنية يمكـن تهيئتهـا مـن طـرف السـلطات الإدارة المختصـة تهيئـة 

ويجب ألا يمس إنشاء هـذه الحظـائر حـق المجـاورين فـي  ،خاصة فتجعل منها حظائر لوقوف السيارات بمقابل

  ". الدخول

تشـــكل الاســـتثناءات المقـــررة قانونـــا علـــى مبـــادئ الحريـــة والمســـاواة والمجانيـــة ســـوى إجـــراءات تنظيميـــة ولا   

حـالات تعسـف الإدارة الضـابطة عموميـة والحفـاظ علـى النظـام العـام، وفـي جميـع الغرض منها تحقيق المصلحة ال

  .46أو دعوى تعويض إلغاءاللجوء إلى القضاء الإداري بناء على دعوى  مصلحةجاز لكل ذي 

بعـض الاسـتثناءات التـي قـد تـرد علـى مبـدأ المجانيـة، -على سـبيل المثـال–ويعدّد الأستاذ" أعمر يحياوي"   

  :47وممّا ذكر، يأتي ما يلي

 يمكن للسّلطة الإدارية المختصّة إنشاء حظائر لوقوف السيارات بمقابل؛ ••••

 ستعمال العادي للمال العام؛يجوز فرض المقابل إذا كانت مدّة وقوف السيارات تتجاوز الا ••••

 يحقّ لصاحب امتياز الطريق السريع فرض رسوم على عاتق المرتفقين. ••••

  

                                                           

محمــد بــن اعــراب، مرجــع  /. 33، مرجــع ســابق، ص. محمــد يوســف المعــداوي /. 76أنظــر: أعمــر يحيــاوي، مرجــع ســابق، ص. 46
  .34سابق، ص. 

  .77-76أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص ص . 47
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يرتكـــز هـــذا الاســـتعمال علـــى قيـــام أحـــد  :الاســـتعمال الخـــاص للأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــةالصـــورة الثانيـــة:  .2

د ممـــا يترتـــب عليـــه حرمـــان بقيـــة أفـــرا ،) باســـتعمال الملـــك العمـــوميطبيعيـــا أو شخصـــا معنويـــا (شخصـــااص الخـــو 

  :لخاص للأملاك العمومية في صورتينفيكون الاستعمال ا المجتمع من الانتفاع به.

  

 ، انفراد شخص ما باستعمال عنصر من عناصر الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهـور -أ

الملــك نــه لا يتطــابق مــع الغــرض الــذي خصــص ، لكو واعتبــر هــذا الاســتعمال، اســتعمالا غيــر عــادي للملــك العــام

داريـة تسـلم السلطة الإدارية المختصة بهذا النوع من الاسـتعمال بنـاء علـى رخصـة إ حقد تسم ك،ومع ذل .العام له

  .للمستفيد من الانتفاع

ــــة رقــــم:  68ونصــــت المــــادة    ــــى أنّ هــــذا النــــوع مــــن  30-90مــــن قــــانون الأمــــلاك الوطني (المعــــدل)، عل

يُمـنح بتـرخيص وبمقابـل مـالي، ويعطـي للمسـتفيد حقـّاً مانعـاً بالاسـتعمال، ولـه الحـقّ فـي منـع الجمهـور الاستعمال 

  من استعمال الملك العمومي طيلة المدّة المرخّص بها.

ذلك الاستعمال هو الاستعمال الخاص على أن  427-12 :رقم المرسوم التنفيذيمن  64ونصت المادة   

، لاســتعمال المشــترك بــين الجمهـــورقطعــة مــن الأمــلاك العموميــة منتزعـــة مــن االــذي يمارســه أحــد الخــواص فـــي 

خـاص يعـد رخصـة تسـلم لمسـتفيد معـين تخـول لصـاحبها حـق معـين يسـتمر حتـى إلغـاء  سـند قـانونيويرتكز على 

  .48"شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا العقد طبقا " لمبدأ '' وقتية

، المـــدة القصـــوى 03فـــي فقرتهـــا  14-08 رقـــم: القـــانونمكـــرر مـــن  69حـــددت المـــادة فضـــلا عـــن ذلـــك،   

ب طبيعــة النشــاط والمنشــآت المرخصــة، وبــالنظر يحــدد الســند مــدة الرخصــة حسـ" للتـرخيص، بنصـها علــى أنـه:

  ."سنة 65، دون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين لأهمية هذه الأخيرة

                                                           

  .35محمد بن اعراب، مرجع سابق، ص.أنظر:  48
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بوضـــع كراســـي علـــى الرصـــيف أو تمكـــين : التـــرخيص لصـــاحب المقهـــى ة الاســـتعمال الخـــاصومـــن أمثلـــ  

  .موميةشخص خاص من إقامة كشك لبيع الأزهار أو الحلويات في مرفقات الطرق الع

د جانب من الفقه الخصائص العامة لهذا النوع من الاسـتعمال الـذي يـرد علـى الممتلكـات الوطنيـة وقد عدّ   

  :49العمومية، ومنها

 الحالات؛ ينبغي الحصول على ترخيص من الإدارة في جميع -

يشـــترط عـــدم وجـــود تعـــارض بـــين مـــنح التـــرخيص والمصـــلحة العامـــة للجمهـــور، كـــأن يـــؤدي هـــذا النـــوع مـــن  -

 الاستعمال إلى حرمان الجمهور مطلقاً من الانتفاع من الملكية العمومية؛

 يمتاز بالصفة العرضية، فهو استعمال مؤقت يجوز للإدارة سحب الترخيص بالانتفاع متى شاءت ذلك؛ -

 الاستعمال غير العادي دفع مقابل الانتفاع؛ حيث تنتفي فيه صفة المجانية.يقتضي  -

-   

 : لعمومية المخصصة للاستعمال الخاصاستعمال شخص معين لجزء من الأملاك ا -ب

الـذي مـن أجلـه  ، يطلق عليه " الاستعمال العادي " وهو لا يتعارض مع الغـرضهذا النوع من الاستعمال  

، أو قيـام ال مكان فـي سـوق الخضـار لبيـع سـلعه: قيام شخص تاجر باستعمأمثلتهومن  خصص الملك العمومي.

  .محطة بنزين بناء على ترخيص إداريشخص باستعمال المنطقة المحاذية للطريق العمومي ك

، بشرط تناسـب الاسـتعمال الخـاص لتقديرية في منح الرخصة أو رفضهاتتمتع الإدارة المختصة بالسلطة ا  

، فـلا يعرقـل اسـتعمال الجمهـور للملـك العمـومي ولا يمنـع القيـام الذي تم تخصيص الملـك العمـومي لـه مع الغرض

  .بصيانة وضبط هذا الملك

الترخيص مؤقتا ولا ينتقل إلـى ورثـة المسـتفيد منـه ولـلإدارة المختصـة القيـام  يعد هذا ،وفي جميع الأحوال   

ولا  متلاكيــة.إالوطنيــة العموميــة حقوقــا تــب لشــاغل الأمــلاك بســحبه فــي أي وقــت تطبيقــا للمبــدأ العــام الــذي لا ير 

                                                           

  .35أنظر: محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص.  49
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دون أجلهـا و  انقضـاءإلا إذا سـحبت منـه الرخصـة قبـل  بالتعويضيمكن للمستفيد من الاستعمال الخاص المطالبة 

  .لعمومية أو صدور خطأ من المستفيدوجود مبرر يرتبط بتحقيق المنفعة ا

  :50أساسين شكلين ، بدوره،ويتخذ هذا الاستعمال الخاص  

  

 :ويشمل: قرار: هو الترخيص بموجب الشكل الأول -

  

حـق الشـغل المؤقـت لجـزء مـن الطريـق  تخـول رخصـة الطريـق :)la permission de routeرخصـة الطريـق (  -أ

 .من قانون الأملاك الوطنية 01ف. /64رته المادة ر وذلك ما ق .51تغيير أساسه وإقامة مشتملات عليهالعام بعد 

بسـير  بالاستغلال يسلم بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الـوزير المكلـفوهو ترخيص 

: الترخيص لشخص من أمثلته ).427-12 من المرسوم التنفيذي رقم: 72( المادة  مرفق الملك العمومي المعني

 ،وكـذا ،حقوقا والتزامات لكل من الإدارةيرتب هذا القرار و  يع البنزين في حافة الطريق العام.ما بإقامة محطة لتوز 

  :المنتفعين الشاغلين، على التوالي

 :52وهي، كالآتي: مانحة الترخيص الإدارة حقوق ••••

 مـن قـانون 01فقـرة /64(المـادة  تنادا لما تملكـه مـن سـلطة تقديريـةللإدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة اس 

 ؛)الأملاك الوطنية

 مـن المرسـوم التنفيــذي  74(المـادة  ب مشــروع دون التزامهـا بـدفع تعـويضأي وقـت لسـبدارة إلغـاء الرخصـة فـي لـلإ

 ؛)427-12 رقم:

  ؛)30-90من قانون الأملاك الوطنية رقم:  64 (المادةللإدارة الحصول على مقابل مالي 
                                                           

محمــد بــن اعــراب، مرجــع  /. 35، مرجــع ســابق، ص. محمــد يوســف المعــداوي /. 81أنظــر: أعمــر يحيــاوي، مرجــع ســابق، ص. 50
  .37سابق، ص. 

  .83-82أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص ص. 51
  . 83المرجع نفسه، ص. 52
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  هرباء والهاتفالمياه والغاز والكمواقع قنوات  لمنتفع الشاغل أن يغير على نفقتهأن تطلب من افي للإدارة الحق. 

 :53ويمكن تحديدها فيما يلي :حقوق المنتفعين ••••

  64 (المـادةحق طالب الرخصة في حالة رفض الإدارة منحها في مقاضاتها إذا كان قرار الرفض معيبا وتعسـفيا/ 

 ؛)من قانون الأملاك الوطنية 01فقرة 

 المـادة الطريق بناء على طلـب الإدارة (ر للمستفيد الحق في تعويض مناسب في حالة قيامه بأشغال من أحل تغيي

 ؛)من قانون الأملاك الوطنيّة 02فقرة / 46

 لتـي تـم إنجازهـا ينتقـل يترتب للمستفيد في حالة إنجازه لأشـغال بنـاء علـى طلـب الإدارة حـق عينـي علـى العقـارات ا

 مـن القـانون 02كـرر م 69المـادة  وكـذا، ،427-12 المرسوم التنفيـذي رقـم: من 03فقرة /72 (المادةإلى ورشته 

 ؛)08/14 رقم:

  مــن المرســوم التنفيــذي رقــم: 04فقــرة /72 (المــادةينشــر الحــق العينــي الــذي يترتــب للمســتفيد فــي الســجل العقــاري 

 ؛)12-427

  12 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم: 74 (المــادةللمســتفيد حــق طلــب تجديــد رخصــة الاســتغلال إذا انقضــى أجلهــا-

427(. 

 

وهـي تـرخيص يشـغل قطعــة مـن الأمـلاك العموميــة  :)de stationnement sPermiرخصـة الوقـوف (  -ب

( المـــادة ون الحـــق فـــي إقامـــة مشـــتملات عليهـــا ، دالجمهـــور، شـــغلا أو اســـتعمالا خاصـــا المخصصـــة لاســـتعمال

تجــاري مــن عــرض بضــاعته  : تمكــين صــاحب محــلمثــل؛ )427-12 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم: 01فقــرة /71

  .54على الطريق

                                                           

  . 85-84أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 53
محمـد بـن اعـراب،  /. 33محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص.  / .86-85.ص أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص 54

  .34مرجع سابق، ص. 
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مــلاك تمنحهــا الســلطة الإداريــة المكلفــة بــأمن المــرور عبــر مرفــق الأ اســميةوتتميــز هــذه الرخصــة بكونهــا   

  :وهي ،العمومية

 وطنية الواقعة داخل تجمعات سكنيةيخص الطرق البلدية أو الطرق الولائية وال افيم ،رئيس البلدية. 

 جمعات السكنيةة الواقعة خارج التيخص الطرق الولائية أو الوطني افيم ،الوالي. 

ويترتــب عنهــا حفــظ حقــوق الإدارة نفــس الحقــوق المقــررة بالنســبة لرخصــة الطريــق، باســتثناء ذلــك المتعلــق   

، لأن رخصـــة الأمــر ذاتـــه بالنســبة للمســتفيد حّ صــوي ب إقامـــة وتغييــر منشــآت علـــى الطريــق.بحــق الإدارة فــي طلــ

  .55في أساس المنطقة الملك العمومي المشغولة الوقوف لا تتطلب بطبيعتها إحداث تغييرات أو إقامة مشتملات

 

 ويتمثل هذا النوع من الاستعمال الخـاص للأمـلاك العموميـة :عقدبموجب الشكل الثاني: الاستعمال الخاص  -

لأحكـام  أنّـه، طبقـا. حيـث 56عقـد امتيـاز باسـتغلال ملكيـة وطنيـة عموميـة بناء على عقـد إداري، ومـن نماذجـه

سـتعمال يشكل مـنح امتيـاز ا ،14-08 رقم: من القانون 19مكرر المدمجة بموجب أحكام المادة  64المادة 

 السـلطة، المسـماة جبـه الجماعـة العموميـة صـاحب الملـك، العقد الـذي تقـوم بمو الأملاك الوطنية العمومية

اســتغلال ملحــق الملــك ، يســمى صــاحب الامتيــاز حــق لامتيــاز بمــنح شــخص معنــوي أو طبيعــيصــاحبة ا

، ميــة لغــرض خدمـة عموميــة لمــدة معينــةالعمـومي الطبيعــي أو تمويــل أو بنــاء و/أو اسـتغلال منشــأة عمو 

  ."لنموذجية المتعلقة بمنح الامتيازضمن الشروط التي تحددها الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط ا

 65د الامتياز بما لا يتجاوز لقصوى لعقالمدة ا 427-12 المرسوم التنفيذي رقم:من  75وحددت المادة   

  .سنة

                                                           

  .38-37محمد بن اعراب، مرجع سابق، ص ص.  /. 86أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 55
  .92-88أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص ص. 56
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لملحــق  يــةالإيجار ينــتج عــن مــنح الامتيــاز دفــع صــاحب الامتيــاز إتــاوة ســنوية علــى أســاس القيمــة هــذا، و   

زانيـــة الجماعـــة أو يلـــزم هـــذا الأخيـــر بتحصـــيل نتـــائج الاســـتغلال لتـــدمج لفائـــدة مي ،الملـــك العمـــومي المصـــنوع لـــه

  ).14-08 رقم: قانونمن  01مكرر  64 (المادة العمومية المالكة

، علـــى أتـــاوى ل منشـــأة عموميـــة للمنفعـــة العموميـــةفـــي حالـــة اســـتغلا ، يحصـــل صـــاحب الامتيـــازبالمقابـــل  

   .)14-08 رقم: من القانون 04مكرر  64 (المادةيدفعها مستعملو المنشأة والمستفيدين من الخدمة 

 (المـادةة أو التجهيز محـل الامتيـاز عنـد نهايـة الامتيـاز ، للإدارة استرداد المنشأفي جميع الحالاتيكون و   

   .)14-08 رقم: من القانون 01مكرر  64

اسـتغلال  ، وهووالبنايات والتجهيزات لغرض وحيد على أنه عندما يقوم صاحب الامتياز بإنجاز المنشآت  

 المرسـوم التنفيـذي رقـم:مـن  01فقـرة  /75 (المـادة، فإن هذا الامتياز يمكن أن تنشأ عنه حقوق عينيـة هذا المرفق

  .ذا الحق العيني في السجل العقاريوينشر ه. )12-427

لجمهـور شـغلا خاصـا لـه طـابع تعاقـدي، ، يظـل شـغل الأمـلاك العموميـة المخصصـة لاسـتعمال اغير أنـه  

إبـرام العقـد أو وحريـة ، حق إلغائه بـدافع المنفعـة العامـة ، وتملك الإدارة التي رخصت بهشغلا مؤقتا وقابلا للنقض

. ويكون لصاحب الامتياز حـق التعـويض إذا غيـرت على تجديد بدافع المنفعة العامة ، أو الاعتراضرفض إبرامه

  .)427-12 المرسوم التنفيذي رقم:من  76 (المادةالإدارة عقد الامتياز أو ألغته قبل انقضاء أجله 

  

لـــوطني وهـــو الانتفـــاع مـــن الملـــك ا: الاســـتعمال غيـــر المباشـــر للملـــك الـــوطني العمـــوميثانيـــا:   

  :ويشمل حسب طبيعة المرفق العمومي ،العمومي بواسطة مرفق عمومي

: وهــي المرافــق التــي تخصــص الجماعــات المحليــة أو مصــالحها اســتعمال المرافــق العموميــة ذات الطــابع الإداري .1

  .عة العامةمتمحورة في تحقيق المنفوتستعملها مباشرة بهدف أداء وظائف الدولة الأساسية ال
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، يضـع مالـك الملـك العمـومي، كالولايـة مـثلا (بـأن عقد تخصيص داخليوتستعمل هذه المرافق بناء علـى   

عقـــد ) أو بنـــاء علـــى لتابعــة والخاضـــعة لســـلطته الرئاســيةالملــك الـــوطني العمــومي تحـــت تصـــرف أحــد مصـــالحه ا

 شــخص عمــومي أخــر أوبــأن يضــع صــاحب الملــك الــوطني العمــومي الملــك تحــت تصــرف ( تخصــيص خــارجي

مــع تحمــل الإدارة المخصــص لهــا أعبــاء الصــيانة والتعــويض فــي حــال  العمــومي)،إحــدى مصــالح هــذا الشــخص 

. وذلــك مــا الملــك بحــق الرقابــة علــى الاســتعمالالتلــف أو الفقــدان فــي مقابــل احتفــاظ الشــخص العمــومي صــاحب 

المعدلـة  85وإلـى  82مـن المـواد  ،وكـذا ،427-12 المرسوم التنفيـذي رقـم:من  80و 78قضت به أحكام المواد 

  .14-08 رقم: من القانون 24 ادةبموجب الم

، 30-90 القــانون رقــم:مــن  86المعدلــة للمــادة  14-08 رقــم: مــن القــانون 25وطبقــا للمــادة  ،علــى أنــه  

 يكون التخصيص بمقابل مالي عندما يقـوم بـه جماعـة عموميـة لفائـدة حاجـات جماعـة عموميـة أخـرى أو مؤسسـة

  .إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى عمومية ذات طابع

  

وهــي مشــاريع الدولــة التــي تــدار بأســاليب القــانون  :ميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــارياســتعمال المرافــق العمو  .2

  ).المرفق العمومي (تفويضطريق عقد ، ويتم ذلك عن ام القانون العام والقانون الخاصوتخضع لأحك ،التجاري

خـر مـن آ...) مـع شـخص  (الدولـةوهو عقد بموجبه يتعاقد الشخص المعنوي العام مالك الملـك الـوطني العمـومي 

  .أشغال أو تسيير واستغلال فقطالخاص ليقوم بإقامة بناء أو  وأشخاص القانون العام أ

التسـيير  ، عقـدنـذكر: الامتيـاز، الإيجـار، مشـاطرة الاسـتغلال ،ومن صور عقود تفويض المرفق العمـومي  

  .B.O.Tوعقد البوت 

  :57د خصائص عقود تفويض المرفق العاموتتحد  

 ؛ينصب عقد تفويض المرفق العام على مرفق عمومي مملوك لشخص من أشخاص القانون العام 

                                                           

  .41محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص.  /. 80أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص. 57
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  مـن طـرف الدولـة كمسـيرة  إشـباعهاأن تكون الغايـة مـن تفـويض المرفـق العمـومي تحقيـق المنفعـة للعامـة التـي يـتم

 ؛مباشرة أو أحد الخواص بالتفويض

 خضـــوع المفـــوض لـــه للرقابـــة الدائمـــة لصـــاحب الملـــك الأصـــلي والتزامـــه بقواعـــد تســـيير المرفـــق العمـــومي مثـــل: 

 ؛حسن سير المرفق العمومي بانتظام) –أمام المرافق العمومي  (المساواة

 إذ يوكــل الشــخص العــام صــاحب الملكيــة شخصــا نون المــدنيوكالــة المقــررة فــي القــايأخــذ عقــد التفــويض طــابع ال ،

، مع حفاظ صاحب الملكيـة العموميـة بحـق الرقابـة وحـق إلغـاء عقـد التفـويض أخر يتولى استغلال وتسيير المرفق

 .عدم تجديده ،وكذا ،أو فسخه

 غالبا ما تكون طويلة المدى ،ؤقتةيبرم عقد التفويض لمدة م. 

 المرتفقين مقابل الخدمة المقدمة صول على إتاوات منلصاحب الامتياز الحق في الح. 

  يخضـع  ،ومنه .)يمي وطابع عقدي "عقد ذو طابع مزدوج "طابع تنظ (فهويخضع هذا العقد لنظام قانوني مزدوج

 ؛، بينما يخضع في جوانبه العقدية لقواعد القانون الخاصية لقواعد استثنائية وغير مألوفةفي جوانبه التنظيم

  عمـومي أو  الحق فـي الحصـول علـى تعـويض فـي حالـة إلغـاء تخصـيص المرفـق العمـومي كملـك وطنـيللمفوض

  .في حالة تغيير تخصيصه
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  المحور السابع:

  حماية الأملاك الوطنية

  
العقارية والمنقولـة ضـمن قائمـة الأمـلاك الوطنيـة العموميـة (الأمـلاك العامـة بشـكل  يندرج الملك والحقوق التمليكية

عــام) بحكــم طبيعتــه أو بحكــم تخصيصــه لأجــل تحقيــق هــذا الغــرض. ويترتــب عــن ذلــك، خضــوعه لنظــام قــانوني 
  استثنائي ولحماية قانونية خاصّة لا تحظى بها الممتلكات الخاصّة.

ة خاصّـة للمـال العـام بحكـم أنّ القواعـد الّتـي تحكمـه قواعـد اسـتثنائية لا تسـري هنا يكون من المنطقـي تقريـر حمايـ
قــد اعتبــر المؤســس الدســتوري الجزائــري حمايــة الأمــلاك الوطنيــة بمشــتملاتها وتوابعهــا مســؤولية علــى الخــواص. و 

ليهــا وعــدم جماعيــة تقــع علــى عــاتق كــل فــردٍ مــن أفــراد المجتمــع، فعلــى كــلّ مــواطن السّــعي لحمايتهــا والحفــاظ ع
    التصرّف فيها أو الاعتداء عليها بشكل يحظره القانون.

نتطرق مـن خـلال محاضـرة اليـوم إلـى مختلـف الجوانـب القانونيـة للحمايـة التـي حظيـت بهـا الأمـلاك العموميـة فـي 
مايـة القانون الجزائري، ونميز في ذلك بين مبادئ الحماية المقـرّرة ضـمن القـانون المـدني مـن جهـة، وإجـراءات الح

علــى  اعتــداءالإداريــة للأمــلاك العموميــة، مــن جهــة أخــرى. فضــلا عــن الأحكــام الجزائيــة المقــررة فــي حالــة وقــوع 
  عناصر الملكية العمومية أو توابعها.

  

  أولا: الحماية المدنية للأملاك الوطنية

أخضع المشرع الجزائري، ومن قبل القضاء الإداري في فرنسا، الأمـلاك الوطنيّـة لمبـادئ وأحكـام اسـتثنائية تميّزهـا 
وعـدم التعـدي عليهــا.  ديمومتهــافـي تسـييرها واسـتعمالها عــن الممتلكـات الخاصّـة، وتعطيهــا حمايـة قانونيـة تضـمن 

مــن القــانون المــدني الجزائــري.  689ا أحكــام المــادة إليهــأشــارت أساســيّة،  ثــلاث مبــادئوتتجسّــد هــذه الحمايــة فــي 
  الأمر بالعناصر التالية: ويتعلقالمعدل.  30-90من قانون الأملاك الوطنية رقم:  66وكذا، أحكام المادة 
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بمجــرد تصـنيف الملــك ضـمن قائمــة الأمـلاك الوطنيــة  :مبـدأ عــدم قابليــة التصـرف فــي الملــك الــوطني العـام.  1
تمنع التصرّف فيه والاعتـداء عليهـا تصـرفا قانونيـا أو ماديـا،  حصانة استثنائيةيكتسب العمومية، فإن هذا الأخير 

ببيعه أو التنازل عنه أو التبرع به أو إتلافه وتبديده...أو أي تصرف آخر من شأنه نقل ملكيته لطـرف آخـر غيـر 
  .58لمجموعة الوطنية أو من شانه تغيير وجهته لتحقيق أغراض أخرى لا تمدّ صلة بالمصلحة العامةأعضاء ا

علـــى لســـان الأســـتاذ "حمـــدي القبـــيلات" فـــي كتابـــه بعنـــوان: "القـــانون الإداري"، بـــالقول:  وورد تفســـير هـــذه القاعـــدة
عـام آخـر، والمخصـص للمنفعـة أو لأي شـخص معنـويّ بموجب هذه القاعدة فإنّ المال العام المملـوك للدولـة "

العامة، لا يجوز للدولة أو للشخص المعنـوي المالـك لهـذا المـال أن يتصـرّف فيـه بمـا يتعـارض مـع تخصيصـه 
للنفع العام، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا زال تخصيصـه للنفـع العـام لأي سـبب مـن الأسـباب 

  .59"عندها يجوز للإدارة أن تتصرّف فيه

، يتلخص مفهوم وأساس هذا المبدأ، في إخراج الملكية المصـنّفة مـن دائـرة التعامـل بحكـم القـانون، فـلا يجـوز ومنه
وجماعاتهـــا المحليــة) أن يقــوم ببيــع هــذا الملـــك أو هبتــه أو الإيصــاء بــه أو نقـــل  (الدولــةللشــخص المعنــوي العــام 

ملكيته إلى أحد الخـواص أو الهيئـات الأخـرى...أو إخضـاعه لأي تصـرف مـدني آخـر يغيـر مـن طبيعتـه ويخرجـه 
ا قانونـا، . ويبقـى لـلإدارة المالكـة الحـقّ فـي إخضـاعه للتصـرفات الإداريـة المـرخص بهـمن قائمة الأملاك العمومية

  .60مثل: عقود الامتياز، تحويل تسييره...مع بقاء تخصيصه للمنفعة العامة

)، إخــراج الأمــلاك مــن دائــرة التعامــل (المعــدل 30-90مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة رقــم:  04ة لــذا، قــرّرت المــاد
للملكيــة إجــراءات الشــهر القــانوني وإلاّ اعتبــر التصــرف فيهــا بــاطلا بطلانــا مطلقــا حتــى ولــو اســتوفى العقــد الناقــل 

  . 61العقاري

مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة (المعــدل): الأمــلاك الوطنيــة العموميــة غيــر قابلــة للتصــرف فيهــا ولا  04المــادة 
  للتقادم ولا للحجز". 

                                                           

أن  –مــا دامــت صــفة العموميــة قائمــة  –يقــول فــي هــذا الشــأن، الأســتاذ" أعمــر يحيــاوي"، كالتــالي: لا يمكــن لللأشــخاص العامــة  58
  .94تجري بش أعمر يحياوي، مرجع سابق، ص.

ـــانون الإداريأنظـــر: حمـــدي القبـــيلات،  59 الوظيفـــة  –الأمـــوال العامـــة  –العقـــود الإداريـــة  –، الجـــزء الثـــاني: (القـــرارات الإداريـــة الق
   .184، ص.2010الأردن، -العامة)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمّان

   .569-564، ص ص.2002، منشأة المعارف، الإسكندريّة، الأموال العامةأنظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا،  60
  .27، ص. بن اعراب، مرجع سابقأنظر: محمد  61
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، 62فضـلا، عـن ذلـك، اعتبـر المشـرع الجزائــري قاعـدة عـدم جـواز التصـرف فــي الملكيـة العموميـة مـن النظـام العــام
  يترتب عليه:وهذا ما 

 عدم جواز الاتفاق على مخالفتها؛ -

 بطلان كل اتفاق أو عقد أو تصرف قانوني أو مادي من شأنه نقض القاعدة والتعدي عليها، بطلانا مطلقا؛ -

 الاتفاق على مخالفتها لا يرتب أي أثر قانوني ولو كان صحيحا ومستوفيا للشكليات المقرّرة قانونا؛ -

ن كــل إجــراء يخــلّ بهــذه القاعــدة ولــو كــان قانونيــا وصــحيحا مــن تلقــاء نفســها للمحكمــة المختصــة الحكــم بــبطلا -
 .ودون التقيد بطلبات الخصوم

  :63قرّرة عليه، نوجزها في النقاط التاليةموهذا لا ينفي نسبية المبدأ وورود استثناءات 

فــي ذلــك  يجــوز تخصــيص الأمــلاك العموميــة للاســتعمال الفــردي بموجــب قــرار إداري أو بموجــب عقــد، ولــيس -
أي تعارض مع القاعدة لأن الترخيص عارض ويمتـاز بالوقتيـة والظرفيـة؛ حيـث يمكـن لإدارة سـحبه أو إلغـاءه 

 متى شاءت ذلك؛

يمنــع خضــوع الملــك للتصــرفات المدنيــة، وهــذا، لا ينفــي إمكانيــة خضــوعه للتصــرفات الإداريــة المقــرّرة قانونــا  -
 نظامه القانوني والهدف الذي أسس لأجله؛والتي لا تتعارض مع طبيعة الملك ولا تؤثر على 

/ 66واسـتثنائية (المـادة كما يجوز الترخيص بتقرير ارتفـاق علـى حسـاب أمـلاك تابعـة للدولـة بصـورة عرضـية  -
  .64 المدني الجزائري) من القانون 867من قانون الأملاك الوطنية، وكذا، المادة  03فقرة 

  

                                                           

  قرّرت هذه القاعدة؟ الإدارة المالكة أم الأفراد؟اختلف الفقه المعاصر في تحديد لفائدة من  62
وبينما اعتبر الأستاذان " محمد يوسف المعداوي" و"محمد أنس جعفر قاسم" القاعدة مقرّرة لملحة الإدارة دون الأفـراد، وهـذا   

لفهمــا الــرأي، لأن فــي ذلــك يعنــي أنهــا هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا الاحتجــاج بهــا فــي حالــة مخالفتهــا. فــإنّ الأســتاذ" أعمــر يحيــاوي" يخا
مسـاس بحقــوق الأفــراد والجماعــة علــى حــدّ السـواء. فلــلإدارة أن تلجــأ إلــى أســاليب قانونيــة مـرخّص بهــا قانونــاً، مثــل: تحويــل التســيير، 

  منح تراخيص الشغل المؤقت وتقرير حق الارتفاق، مثلاً.
  .97-94ص ص.أنظر: أعمر يحياوي، مرجع سابق، 

. / محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص 28- 27، ص. ص. بن اعراب، مرجع سابقللمزيد من التفاصيل، أنظر: محمد  63
  .186-184. / حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص ص. 28-27ص.

فضــلا عمّــا ســبق، يقــرّ جانــب مــن الفقــه بمحدوديّــة نطــاق القاعــدة؛ فهــي تســري علــى الممتلكــات العموميــة وحــدها، دون الثمــار أو  64
  المنتجات التي قد تغلّها هذه الأموال.

  .602-601أنظر، إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سايق، ص ص. 
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وأســاس هــذا المبــدأ هــو عــدم قابليــة الملــك الــوطني  :بالتقــادم الملــك الــوطني العــام جــواز اكتســابمبــدأ عــدم . 2
 ،30-90رقـــم: الوطنيـــةمـــن قـــانون الأمـــلاك  الرابعـــةالعمـــومي للتصـــرف فيـــه. وهـــو مقـــرّر بموجـــب أحكـــام المـــادة 

  المذكورة سلفا.

وضع اليد على الملكية العمومية واستردادها في أيّ يدٍ أكانت، وأن حيازة الملك من شخص آخر ومفاده، إمكانية 
أو  (الدولــةمهمــا طالــت مدّتــه، لا تكســب هــذا الشــخص ملكيتــه بــل يظــل مصــنفا ضــمن أمــلاك المجموعــة الوطنيــة 

  .65ويرى جانب من الفقه أن في ذلك تعارض مع تخصيص المال للنفع العام .الولاية أو البلدية)

وتبـدو هـذه القاعـدة ذات أهميّـة خاصّـة فـي ، بـالقول: " 66ويصف جانب مـن الفقـه الأهميّـة العمليـة لهـذه القاعـدة
راد ومــن التّطبيــق العملــيّ؛ إذ كثيــرا مــا تكــون الأمــوال العامــة بحكــم تخصيصــها للنفــع العــام فــي متنــاول يــد الأفــ

مبــاني وإنشــاءات  السّــهل علــيهم وضــع يــدهم عليهــا لمــدّة طويلــة مــن الــزّمن، وقــد يقيمــوا علــى أراضــي الدولــة
ويظهروا بمظهر المالك عليهـا لفتـرة طويلـة مـن الـزمن، ولـو طبّقـت قواعـد التقـادم علـى هـذه الحـالات لانتقلـت 

  .67الملكية إلى الأفراد بمضيّ الزّمن على وضع اليدّ"

  ، نوجزها في الآتي:68على إقرار المبدأ وتطبيقه جملة من النتائجويترتب 

 للإدارة المالكة وضع اليدّ على الملك المحوز من الغير مهما طالت مدّة حيازته؛ -

مــن الغيــر فــي أيّ يــد أكــان ولا تنتقــل ملكيتــه ولا يتغيــر تخصيصــه مــن  لــلإدارة المالكــة اســترداد الملــك المحــوز -
 قائمة الأملاك الوطنية العمومية؛

عدم جواز الاحتجاج قِبَلْ الإدارة مالكة المال بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فإذا تمّـت سـرقة الملكيـة  -
 ارة المالكة استرداده دون التزامها بالتعويض؛العمومية المنقولة ونقلها لشخص آخر حسن النيّة، يكون للإد
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يعتبر هذا المبدأ مقرّر لمصلحة الشخص المعنوي المالك للمال العام، ولا يجوز بأي حال للغير أن يحـتج بـه  -
 لرفع دعوى رفع اليد المرفوعة عليه.

ويــل تخصيصــه، عــدم جــواز الاحتجــاج قِبــل الإدارة المالكــة بقاعــدة الالتصــاق فــي تملــك المــال العمــومي وتح -
فحتّى ولو كانت قاعدة الالتصاق في القانون المدني تقضي بأن الملك الأقلّ أهميّة هو الذي يُدرج فـي الملـك 
الأكثر أهميّة؛ إلا أنّ طبيعة الأملاك العمومية تقضي بأن يُدرج الملك الخاص في الأمـلاك العموميـة، ولـيس 

 .العكس
وهـي باطلـة  حيـازة،وجماعاتها الحصول على عقد شهرة ولا شهادة لا يمكن لواضع اليد على ملك عام للدولة  -

 في جميع الأحوال.

 

تقضي أحكام القانون المدني والقانون التجاري بحقّ الـدائن : مبدأ عدم جواز الحجز على الملك الوطني العام. 3
بحجــز أمــوال المــدين فــي حالــة امتنــاع هــذا الأخيــر عــن الوفــاء بديونــه فــي الآجــال المتفــق عليــه، وأن عــدم الوفــاء 
بالالتزام بعد صدور حكم أو قرار قضائي واجب التنفيـذ يخـوّل الطـرف المحكـوم لـه اتبـاع إجـراءات التنفيـذ الجبـري 

  بأن يحجز على ممتلكات الدائن ويضعها تحت حيازته. 

غير أن تطبيق القاعدة أعلاه، علـى الملكيـة العموميـة مـن شـأنه الإخـلال بنظامهـا القـانوني وتعطيـل سـير ونشـاط 
الإدارة العموميـــة، وفـــي ذلـــك مســـاس بالمصـــلحة العامـــة. لهـــذا قـــرّر المشـــرّع الجزائـــري حمايـــة الممتلكـــات الوطنيّـــة 

  بإخضاعها لقاعدة عدم جواز الحجز عليها تحت أيّ سبب مع وجوب التعويض للطرف الآخر.العمومية 

ــة علــى الملكيــة الوطنيــة العموميــة، فــلا يجــوز رهنهــا أو  ويترتــب علــى ذلــك، عــدم جــواز تقريــر حقــوق عينيــة تبعيّ
زيّ أو تخصـيص تخصيصها لغير الغرض الذي هُيئت لأجله، ولا يجـوز أن تكـون محـلّ رهـن رسـميّ أو رهـن حيـا

  ضمانا لديون في ذمة الإدارة المالكة.

إنّ الحلــول المقــرّرة لاســتفاء الــديون بصــدور ويصـف الفقيــه "محمــد بــن اعــراب" مضـمون هــذه القاعــدة، بــالقول: "
القرارات النهائية الواجبة النفاذ بإتباع الإجراءات القانونية الاختيارية أو الإجبارية وطرق التنفيذ الجبري كحجز 
ما للمدين لدى الغير والحجـز علـى المنقـولات والعقـارات لا تجـد أي صـدى فـي مجـال الأمـلاك العموميـة كونهـا 
تتعــارض مــع المنفعــة العامــة التــي تســتهدفها تلــك الأمــوال، فضــلا عــن أن الذمــة الماليــة للأشــخاص المعنويــة 

  .69"العامة تعتبر مليئة دوما
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ــة للأمــلاك الوطنيــة ــا: الحمايــة الإداري تــتلخص آليــات الحمايــة الاســتثنائية التــي أخــص بهــا  :العامــة ثاني

  المشرع الجزائري أملاك الدولة، في العناصر التالية:

التـزام كـل شـخص معنـوي عـام  مـن الإجـراءات الوقائيـة لحمايـة الأمـلاك الوطنيـة: إجراء جرد الأملاك الوطنيّة. 1
تمسـك دفــاتر لجــرد الممتلكـات العقاريــة التــي  بــأن-القانونيــةولـو كانــت لا تتمتــع بالشّخصـيّة  –وكـل هيئــة عموميــة 

المتعلّـــق بعمليّـــة  1991لســـنة  455-91تحوزهـــا، وذلـــك اســـتندا للأحكـــام الـــواردة ضـــمن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم: 
  .المتعلق بالأملاك الوطنية 30-90وهذا ما نصّت عليه أحكام المادة الثامنة من القانون رقم:  الجرد.

ــة الجــردعــراب" ايعــرّف الفقيــه " محمــد ابــن  ــع ، كالتــالي: " عملي ــة التســجيل الوصــفي والتقييمــيّ لجمي هــو عملي
الأملاك...ويتمّ الجرد فـي شـكل إعـداد بطاقـة تعـرّف فيهـا المؤسّسـة أو الهيئـة الإداريـة الإقليميّـة أو المصـلحة 

 .70"ه وأصـل ملكيتـه وقيمتـه ونوعيـة الحقـوقالتي تحوز العقار، ثمّ يعرف العقار بنوعه ومحتـواه ومكـان وجـود
ويتحدد الهدف من عملية الجرد فـي تتبّـع حركـة الأمـلاك الوطنيّـة وتسـييرها واسـتعمالها علـى نحـو يحقـق صـيانتها 
وحمايتها من كل تحويل غير مشروع أو نقل لملكيتها. فالجرد إجراء وقائي لا ردعي يكون الهدف منـه فـي المقـام 

  الدولة وجماعتها ومؤسساتها وإعداد قائمة موجودات بغرض حمايتها من الاعتداء عليها.الأول حصر ممتلكات 

. الوصــفي بــالجرد وتتضـمن عمليــة الجـرد بيانــاً لعناصـر الملكيــة العموميـة ومواصــفاتها بدقـة، وهــو مــا يطلـق عليــه
وتشــمل عمليــات الجــرد كافــة  .71الجــرد التقــويميبعمليــة فضــلاً عــن تحديــد دقيــق لقيمتهــا الماليــة، وهــو مــا يســمى 

يملكهـا الشـخص المعنـوي العـام؛ حيـث تلتـزم بـأن  التـي-الجـردعدى تلك المستثناة من عملية -العقارات والمنقولات
  تُدوّن في سجلات خاصّة الأشياء والمعدات التي تحوزها بصورة واضحة مع تحديد الترميز الممنوح له.

ردها إلـى التلـف أو التحطـيم أو السـرقة، يتـولى مسـؤول الجـرد تحريـر وفي حالة ما إذا تعرضت الأشياء التي تم ج
  محضر تفصيلي بموجبه يتم شطب المنقول التالف من قائمة الجرد.

بــإجراء الصــيانة حفــظ المــال، بمــا يعنــي: اتخــاذ الإجــراءات والتــدابير  يقصــد :الوطنيــةإجــراء صــيانة الأمــلاك . 2
تلتــزم الإدارة المالكــة بصـيانة الأمــلاك العموميــة الخاصــة  اللازمـة والضــرورية للحفــاظ علـى المــال العمــومي؛ حيـث

. والصــيانة تفــرض علــى إهمــال قــد يعرضــها للمســؤولية المدنيــة والجزائيــةنتيجــة تبديــد أو  وإتلافهــا التــي بحوزتهــا،
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بينمــا يلتــزم المســير  ىالمالــك بالإصــلاحات الكبــر  ويلتــزمالمالــك وعلــى الحــائز، وكلاهمــا يلتــزم بالتجديــد والتهيئــة، 
  الحائز بالصيانة العادية والدورية.

يترتـب علـى " (المعـدل)، كالتـالي: 30-90مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة رقـم:  67المـادة ونصت في ذات المعنى 
  ية الأملاك الوطنيّة نوعان من التبعات، هما: حما

أعبــاء الجــوار لصــالح الأمــلاك العموميــة التــي يقصــد بهــا عــلاوة علــى أعبــاء القــانون العــام، الارتفاقــات  -
الطريــق ومصــبات الخنــادق والرؤيــة  الإداريــة المنصــوص عليهــا لفائــدة الطــرق العموميــة، مثــل ارتفاقــات

 والغرس، والتقليم وتصريف المياه، ومكس الأسواق والارتكاز أو أي أعباء أخرى ينصّ عليها القانون.

ــا الهيئــة أو  - ــي تخضــع له ــة الخاصــة الت ــا تفرضــه القواعــد القانوني ــة، وم ــزام بصــيانة الأمــلاك الوطنيّ الالت
72"ية المالكة في حالة القيام بإصلاحات كبيرةوكذلك، الجماعات العموم المسيّرة،المصلحة 

 

وتــتم أشـــغال الصـــيانة إمـــا تلقائيـــا؛ حيـــث تتـــولى الإدارة مالكـــة المـــال العمـــومي بحـــدّ ذاتهـــا القيـــام بأشـــغال الصـــيانة 
والترميم بواسطة أجهزتها البشـرية والماديـة. وقـد تلجـأ الإدارة المالكـة إلـى أسـلوب التعاقـد مـع أحـد الخـواص ليتـولى 

  الأخير القيام بالصيانة والترميم، وذلك بعد إبرام عقد صفقة عمومية.هذا 

وفــي جميـــع الحــالات، تتحمـــل الإدارة المالكـــة مســؤولية القيـــام بأشــغال الصـــيانة وتبعـــات الإهمــال والتقصـــير التـــي 
  يترتب عنها مساس بالغير.

  

 30-90الأمـلاك الوطنيـة رقـم:  نقـانو مـن  24المـادة حسـبما ورد فـي : إجراء الرقابة علـى الأمـلاك الوطنيـة. 3
(المعـــدل)، فإنّـــه يقـــع التـــزام علـــى الدولـــة بإنشـــاء هيئـــات إداريـــة مختصـــة فـــي القيـــام بعمليـــة الرّقابـــة علـــى الأمـــلاك 

الإشراف على عمليات تعيين الحدود والتصفيف والتصنيف القانوني للممتلكـات العقاريـة و/أو  لالوطنية، من خلا
اص القــانون العــام، وكــذا، الإشــراف علــى عمليــات الجــرد والصــيانة المقــررة علــى عقــارات المنقولــة التابعــة لأشــخ

  ومنقولات كل من الدولة والولاية والبلدية والمرافق العمومية بأنواعها بفروعها وملحقاتها المختلفة.

"مديريـة أمـلاك الدولـة"،  ومن المؤسسات التي أنيط بها دور الرّقابة علـى أمـلاك الدولـة وجماعاتهـا المحليـة، نـذكر
، 1991نـوفمبر  23المـؤرخ فـي  454-91مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم:  188وإلـى  177التي حدّدت المواد مـن 
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المحــدّد لشـــروط إدارة الأمـــلاك الخاصــة والعامـــة التابعـــة للدولــة وتســـييرها وضـــبط كيفيــات ذلـــك، (المعـــدل والمـــتمم 
  .73 سالف الذّكر) ،427-12نفيذي رقم: الت المرسوم من 190-185المواد  بموجب أحكام

ــى لآتي: " ، كــا427-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم:  185المــادة وتــنص فــي ذلــك  ــات يجــب عل الإدارات والهيئ
أو  العموميـة التابعـة للدولـةالعمومية المكلفة بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصّة بتسيير جـزء مـن الأمـلاك 

التـي تسـيّرها أو  بـأملاك الدولـةالمتعلقـة  تسيير بعض مرافقها أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات
، وهذه الوثائق التي تحرّرها السلطات والأجهزة المخولة قانون تتعلّق على تحميهاتحوزها. كما يجب عليها أن 

  الخصوص، بما يأتي:

، وكــذلك تصــاميم مســاحات تجزئــة الأرض ا فيــهلمعنــي أو إدماجهــأو مرفقهــا ا أمــلاك الدولــةضــبط حــدود  -
 بها؛وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة 

 وتخصيصها؛أملاك الدولة تجهيزات  -

 من الدولة أو عن طريق نزع الملكية؛ أو مؤقتة الاقتناء أو الانجاز بمساعدة نهائية -

 الاقتناء بالأموال الخاصة؛ -

مــنح الامتيــاز أو المزارعــة التــي تســلم أو تبــرم وفقــا للتشــريع الأمــاكن و التــراخيص وعقــود شــغل الــرخص و  -
 ".والتنظيم المعمول بهما

وتستثنى من رقابة مديرية أملاك الدولة الممتلكات، الأملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيـت دون تخصـيص أو 
مهمة الصيانة للإدارة التي يكـون  ألغي تخصيصها، حيث أسندت لها مهمة تسييرها بصيغة مباشرة، بينما أسندت

  .74 أعلاه) ،427-12من المرسوم التنفيذي رقم:  196الملك تحت يدها (المادة 

  
  

  

  
  

                                                           

  .26-25أنظر: محمد بن اعراب، مرجع سابق، ص ص.  73
  المرجع نفسه. 74
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  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

  قائمة المصادر

  أ.القرآن الكريم

  الدساتير:ب.

 .1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1
 .1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .2
  .2016لسنة لجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية االتعديل الدستوري  .3

  ج.النصوص القانونية:

التنازل عن الأمـلاك العقاريـة ذات الاسـتعمال  والمتضمّن 1981 فيفري 7 المؤرّخ في 01-81قانون رقم:  .1
السّــكني والمهنــي أو التجــاري أو الحرفــي التاّبعــة للدولــة أو الجماعــات المحليّــة ومكاتــب الترقيــة والتســيير 

 العقاري والمؤسّسات والهيئات والأجهزة العمومية، ومجموع النصوص المتّخذة لتطبيقه.
ـــق  1984جـــوان  30المـــؤرّخ فـــي  16-84قـــانون رقـــم:  .2 ـــةالمتعلّ ـــالأملاك الوطني  27ج.ر.ج.ج. رقـــم: (، ب

 .)1984جويليه  3الصادرة بتاريخ: 
 49ج.ر.ج.ج. رقـــم: (المتضـــمّن التّوجيـــه العقـــاري،  1990نـــوفمبر  18المـــؤرّخ فـــي  25-90 قـــانون رقـــم: .3

 .)1990نوفمبر  18الصادرة في 
ج.ر.ج.ج. رقـم: (، الأمـلاك الوطنيّـةقانون المتضمّن  1990ديسمبر  01المؤرّخ في  30-90قانون رقم:  .4

 .)1990ديسمبر  02الصادرة في  52
ج.ر.ج.ج. رقــم:  (المتضـمن قـانون الأمــلاك الوطنيـة، 2008جويليــه  20المــؤرّخ فـي  14-08قـانون رقـم:  .5

  .) 2008أوت  03الصادرة في  44
  د.النصوص التنظيمية:

 بالأملاك العمومية البحريّة. والمتعلّق 1965 ديسمبر 6 المؤرّخ في 301- 65 الأمر رقم: .1

 أيلولة ملكيّة الأملاك الشّاغرة للدولة. والمتضمّن 1966 ماي 6 المؤرّخ في 102- 66 الأمر رقم: .2
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بالحفريات وحماية الأماكن والآثار والمتعلّق  1967 ديسمبر 20 المؤرّخ في 281- 67 الأمر رقم: .3
 .التاريخية والطّبيعية

 .بممتلكات مؤسّسات الدولةوالمتعلّق  1970 جانفي 22 المؤرّخ في 11- 70 الأمر رقم: .4

تكـوين احتياطـات عقاريـة لصـالح البلـديات  والمتضـمّن 1974 فيفـري 20 المـؤرّخ فـي 26-74 الأمر رقـم: .6
 .ومجموع النّصوص المُتّخذة لتطبيقه

 .بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمتعلّق 1976ماي  25 المؤرّخ في 48-76 الأمر رقم: .7
بتنظــــيم المؤسســــات العموميــــة الاقتصــــادية المتعلــــق  2011أوت  20المــــؤرخ فــــي  04-01الأمــــر رقــــم:  .8

 ).2001 أوت 22 الصادرة بتاريخ: 47 . (ج.ر.ج.ج. رقم:وتسييرها وخوصصتها
شـروط إدارة الأمـلاك الخاصـة ، والـذي يحـدّد 1991نـوفمبر  23المؤرخ في  454-91مرسوم تنفيذي رقم:  .9

ــدّل) ــك (المع ــات ذل ــة وتســييرها ويضــبط كيفي ــة للدول  24الصــادرة فــي  60ج.ر.ج.ج. رقــم: (والعامــة التابع
 .)1991نوفمبر 

بتحديــد شــروط وكيفيــات إدارة المتعلــق  2012ديســمبر 16المــؤرخ فــي  427-12مرســوم تنفيــذي رقــم:  .10
 ).2012لسنة  69( ج. ر.ج.ج. رقم: : والخاصة التابعة للدولةوتسيير الأملاك العمومية 
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